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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به الكتابهذا  

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         جال عمله له في م  عوناً  

   .المستقر
يتـضمن   )عقد البيع ( في سلسة القانون المدني   ) ٣٠(رقم  وهذا الكتاب   

كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية       فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      شرحا
  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتيالحديثة 

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –ن ذلك أن أكون     راجياً م 
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 ٧  

 
 

 
 
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

 

  
  :طار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأق

 ٥٦٤ سوداني و٣٥٦ عراقي و ٥٠٦ سوري و ٣٨٦ ليبي و٤٠٧مادة 
  .  لبناني٣١٢تونسي و

  
 أنه لا يقتصر البيع     )أولهما(:  بأمرين – في التعريف    –يمتاز المشرع   

فالبيع قد يقع   . بل يجاوز ذلك إلي نقل أي حق مالي آخر        ،  علي نقل المكية  
وقد يقع علـي  ،  كحق إنتفاع أو حق إرتفاق    ،   حقوق عينيه غير الملكية    علي

، حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقـود             
وهذا وصنف جوهري في ،  أنه يبين أن الثمن لابد أن من النقود   )ثانيهمـا (

لأنه هـو الـذي يميـز بـين البيـع      ، يحسن أن يذكر في التعريف،  الثمن
، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال     ،  وهذا غير الشريعة الإسلامية   ،  ابضةوالمق

المقابضة والصرف ولا يوجد في النصوص المقابلـة        ،  غير البيع ،  فيشمل
  . تعريف لتقنين أجنبي جميع بين هذين الأمرين

– 
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  
،  مدني أن للبيع عقد ملزم الجانبين      ٤١٨ المادة   يستخلص من نص   -١

ويلـزم  ،  إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقاً مالياً آخـر             
كما يستخلص منه أيضاً أن     ،  المشتري أن يدفع للبائع مقابلاً لذلك ثمنا نقديا       

 فالبائع يأخذ الثمن مقابلا للبيع والمشتري يأخذ المبيـع        ،  البيع عقد معاوضة  
إذا لم يـشترط    ،  ويستخلص عنه كذلك أن للبيع عقد رضائي      . مقابلاً للثمن 

، فهو ينعقد بمجـرد تراضـي المتبـايعين         ،  للقانون لانقعاده شكلاً خاصاً   
فهو يرتب إلتزاما في ذمة     ،  ويستخلص منه أخيراً أن البيع عقد ناقل للملكية       

   .كما هو صريح النص، البائع بنقل ملكية المبيع إلي المشتري
ففي هذا الفقـه    ،  ويمتاز هذا التعريف ويتميز عن البيع في الفقه الإسلامي        

وهذا وصنف جوهري في الـثمن مـن      ،  يصح أن يكون الثمن من غير النقود      
فيتسع البيع فيه ليشمل البيـع المطلـق والمقايـضة والتـصرف            ،  غير النقود 

  . والتسلم
 

فـإذا كانـت    ،   البيع عن الهبة بعوض هو نية التبـرع        ومما يميز عقد  
موجودة في جانب العاقد الذي أعطي الشئ كان العقد هبة مهما بلغ مقـدار         

ووجود نية التبرع التبرع مسألة واقـع يقـدرها         ،  وإلا فالعقد بيع  ،  العوض
ومما يـرجح   . قاضي الموضوع وحده دون رقابة عليه من محكمة النقض        

بل قد  ،  لعوض في مصلحة شخص ثالث غير المواهب      هذه النية أن يكون ا    
وقد وسـط الواهـب     ،  يكون الموهوب له الحقيقي هو هذا الشخص الثالث       

  . المتعاقد الآخر بينهما
بل علي  ،  وقد يدق التميز بين البيع والإيجار إذا وقع العقد لاعلي الشئ ذاته           

 فهو  )حصولات كالم دورية متجددة (فإذا وقع علي الثمرات     ،  ثمراته أو منتجاته  
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وإذا وقـع   ،   لا تنفـذ    إذ يقع علي منفعة الأرض المتجددة التي      ،  عقد إيجار 
إذ يقع علي   ،   فهو بيع  )كالبترول والفحم والمعادن والأحجار   (علي المنتجات   

  . هذه المنتجات ذاتها
ومع ذلك فيبع المحصول الناتج من الأرض الذي مازال بها بعد بيعـاً             

  . لأرضلهذا المحصول لا إيجاراً ل
وقد يدق التمييز فيما    ،  وقد يتراوح العقد بين أن يكون بيعاً أو مقايضه        

فالعقد ،  إذا أعطي شخص آخر دارا في مقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية           
فالصحيح أن ، وإذا كان المقابل إيرادا مرتباً مدي الحياة، هنا مقايضة لا بيع 

، حتمالي في صورة الايراد   علي وجه إ  ،  العقد بيع قدر الثمن فيه وهو نقود      
فإذا كان العنصر للغالـب     ،  وإذا كان المقابل بعضه نقود وبعضه غير نقود       

كبيع سيارة جديدة بألفين علي ان يحسب من الثمن سيارة قديمة           (هو النقود   
أما إذا كان العنصر الغالب هـو غيـر         .  فالعقد بيع  )قدرت قيمتها بخمسائه  

  . فالعقد مقايضة)بل زهيدإستبدال سيارة بآخري بمقا(النقود 
فجمع الوفاء بمقابـل بـين      ،  وقد يدق التمييز بين البيع والوفاء بمقابل      

ثم هو  ،  ويسري عليه أحكام كل منهما    ،  خصائص التجديد وخصائص للوفاء   
ومن هذه الناحية وحدها أشـبه      ،  في الوقت ذاته ناقل لملكية الشئ المعطي      

  . نها بالأهلية والضمانتعلق م، وبخاصة، بالبيع وسرت عليه أحكامه
فإذا كان الـصالح هـو      ،  كما يدق التمييز بين عقد البيع وعقد المقاولة       

، وكانت الخامات أكبر قيمة مـن عملـه       ،  الذي ورد الخامات التي يصنعها    
  . فالعقد بيع أما إذا كانت أقل قيمة من قيمة العمل فالعقد مقاولة

كمن يودع نسخاً من كتاب وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوديعة 
، )أجر(لدي مكتبة لتتولي توزيعه نظير مبلغ من ثمن النسخ كعمولة توزيع          

فصاحب المكتبة أما أن يبيعها لحساب صاحبها فيكون وكيلاً بالبيع بعد أن            
كان مودعاً لديه وهو بهذا وكيل بالأجر إذ يتقاضي أجراً معيناً علي ما يقوم 
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أنه هـو اشـتراها أولا مـن         -ا يجد مشتريا   عندم –وأبا أن يعتبر    ،  ببيعة
والقول ،  صاحبها بثمن معين ثم باعها للعميل بثمن أكبر والفرق هو مكسبة          

وهذه النية يستخلصها قاضي    ،  بتكييف أو بآخر يتوقف علي نية المتعاقدين      
  . الموضوع في ظروف الواقع

وهو يحدث فـي عقـد      ،  وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوكالة       
وتنتقل ملكية الشئ   ،  لتسخير بأن يشتري شخص باسمه ما وكل في شرائه        ا

فينطوي التـسخير إذن  ، إليه ثم ينقل الملكية بعد ذلك بعقد جديد إلي الموكل 
علي عقد وكالة هو أبرم بين الموكل والمسخر وعقدي بيع العقد الأول هو             

أبرمـه  الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر والعقد الثاني هـو الـذي             
ومن ثم لا يختلط البيع بالوكالة في هذه الحالـة بـل            ،  المسخر مع الموكل  

يقترن بها وكذلك السمسار أو القومسيونجي يقوم كل منهما بشراء الـشئ            
فيكون هناك عقد ، باسمه ولكن لحساب عميلة ثم ينقله إلي العميل بعقد جديد         

  . سخركما هو الشأن في الم، مقترنا بعقدي بيع) وكالة(سمسرة 
كمن يشتري سلعة مـن     ،  وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد القرض       

فيصبح مديناً بالثمن المؤجـل     ،  المقرض بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل      
ويتقاضي في الوقت ذاته الثمن المعجل وترجع السلعة إلي صـاحبها كمـا         

ثمنـين  والفرق بين ال  ،  وهو ما يعرف في الفقه الإسلامى ببيع العينة       ،  كانت
، والواجب في هذه الحالة إسـتخلاص نيـة المتعاقـدين   . هو فوائد القرض 

ويغلب أن تكون هذه النية قد إنطوت على قـرض بربـا فـاحش إحتـال                
المتعاقدان للوصول إليه عن طريق بيعين متعاقبين أحدهما بـثمن مؤجـل            

ومتي تبين للقاضي أن هذه هي نية المتعاقدين وجب         ،  والآخر بثمن معجل  
ومن ثـم يـنقص     ،  جري أحكام القرض وأن يسقط البيعين من حسابة       أن ي 

الفوائد الفاحشة إلي الحد المسموح به قانوناً مع مراعاة ان التقنين المـدني             
  . الجديد قد حرم بيع الوفاء حتي لا يتخذ ذريعة لمثل هذه الأغراض
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 
  .والسبب، والمحل، التراضى :هي، أركان العقد ثلاثة

ب فى عقد البيع لا جديد يقال فية يزيد على ما قيل فى نظريـة               والسب
  . السبب فى العقد بوجه عام

  . والمحل التراضى، :ويبقى بعد ذلك ركنان للبيع
شـروط إنعقـاد ،وشـروط       – فى البيع بوجه خاص      –فى التراضى   

  . وبعض البيوع التى لها شأن ملحوظ فى مجال التعامل ،صحه
ان يتعاقد البائعان اصالة عن نفسيهما ،ولكـن         الأصل   –شروط الإنعقاد   

كثيرا مايتم التبايع بطريق النيابه اما عن البائع واما عن المشترى وامـا عـن    
  . كليهما

فوفقا للقواعد العامة فى إلتزام أن شروط الإنعقاد فى التراضـى هـى        
د فيتم العق ،  وقد يكون التعاقد بين غائبين    . تلاقى القبول بالإيجاب وتطابقهما   

ويعتبـر  ،  فى الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجـب          
  . وصول القبول إلى الموجب قرينة على علمه به  إلى أن يثبت العكس

ويكون ،  يجوز التعبير عن البيع والشراء باللفظ والكتابة الإشارة والكون        (
 ـ            رتبط بـه   التعبير صريحاً  أو ضمنياً ويجوز العدول عن الإيجاب قبل أن ي

إلا إذا عين في الإيجاب ميعاد لقبوله فيلزم الموجب البقاء علي إيجابه            ،  القبول
طوال هذا الميعاد وإذا مات القابل أو فقد أهليته قبـل وصـول القبـول إلـي       

  )الموجب فلا يمنع ذلك من تمام البيع إذا وصل القبول إلي علم الموجب
  .هذه الأحكام العامة تطبق علي عقد البيع

 :ستوقفنا مسألتان تطبق فيهما القواعد العامة علي عقد البيع بالـذات          وإ
. والبيع بـالعربون  ،  والبيع الإبتدائي ،   والوعد بالبيع  –تطابق الإيجاب والقبول    
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، فيجب أن يتفق المتعاقدان علي طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه وهو البيـع            
 وكـان   )طني ألف مقبل  خذ هذه الدار وأع   (فلو قصد أحدهما رهنا والآخر بيعا     

فإن الإيجاب والقبول لـم يتطابقـاً لا        ،  الأول يقصد الرهن والثاني يعتقد البيع     
  . فلا يوجد بيع ولا رهن، علي البيع ولا علي الرهن

  . )الموجب داران(ويجب أن يتفقا علي الشئ المبيع 
فلو طلب البائع في الدار الفـا فلـم يقبـل    ، ويجب أن يتفقا علي الثمن  

ي شراءها إلا بتسعمائه لم يتم البيع لأن المتبايعين لم يتفقـاً علـي              المشتر
  . الثمن

ولا ضـرورة   ،  والإتفاق علي البيع والمبيع والثمن كاف لإتمام البيـع        
فيتم البيع حتي لو سكت المتبايعان عن تحديـد         ،  للإتفاق علي أكثر من ذلك    

فمتي تـم   ،  بيعأو وقت الثمن أو الفوائد أو مصروفات ال       ،  وقت تسليم المبيع  
  . البيع وجب تسليم المبيع فوراً ويكون الثمن واجب الدفع

وتطبيقاً لذلك فإن عرض السلع علي الجمهور عن طريـق النـشرات            
فإذا ،  والإعلانات والكتالوجات يكون في الغالب دعوة إلي التعاقد لا إيجابا         

ذا تقدم شخص إلي صاحب المتجر طالباً أن يبيع له سلعة من السلع كان ه             
ويصدر القبول بعد ذلك مـن صـاحب   ، إيجاباً من صاحب السلعة لا قبولا     

أما إذا أرسـل    ،  وليس له أن يرفض القبول إلا لأسباب  مشروعة        ،  المتجر
النشرة لشخص معين أو عرض السلعة فى واجهة المحل فإن ذلـك يعـد              

وكـذلك إذا   ،  نفـسه ،  فإذا نفدت السلعة سقط الإيجاب من تلقاء      ،  إيجاباً منه 
  . نقضي الميعاد المحدد للإيجابإ

وليس للبيع شكل خاص لأنه ليس عقداً شكلياً بل هو عقد رضائي يتم             
فبمجرد تطابق الإيجاب والقبـول     ،  دون حاجة  إلي ورقة رسمية أو عرفية       

 فإن ذلك يكفي شأن البيع في ذلك        )تمام الإتفاق علي البيع والمبيع والمثمن     (
لمتعاقدان علي أن يفرغا فـي ورقـة        مالم يتفق ا  ،  كشأن كل عقد رضائي   
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أو كان القانون ينص في حالات إستثنائية علـي شـكل           ،  رسمية أو عرفية  
  . خاص كبيع السفينة أو بيع براءات الإختراع أو العلامات التجارية

 إلي القواعد العامة فـي      –من ناحية الإثبات    ،  ويخضع عقد البيع  ،  هذا
  . الا تجاوزت قيمته عشرين جنيهاالإثبات فلا يجوز إثباته بغير الكتابة 

  .  القواعد العامة في تفسير العقد– كسائر العقود –وتسري عليه 
فإذا كانت عبارات البيع واضحة لم يجز الإنحراف عنها من طريـق            

  . تفسيرها التعرف علي إرادة المتبايعين
إما إذا كانت غير واضحة وجب البحث في النية المشتركة للمتعاقدين           

  . قوف عند المعني الحرفي للالفاظدون الو
  . وذلك طبقاً لقواعد تفسير العقد الواردة بالقواعد العامة

– 
 والوعد بالبيع والشراء فالوعد بـالبيع       – الوعد بالشراء    –الوعد بالبيع   

من جانب واحد وصورته أن يحصل مستأجر الأرض التـى أقـام عليهـا      
عاً أو مطبعاً من المؤجر المالك لها على وعد ببيعها له إذا ما أبـدى               مصن

حتي يستطيع  ،  المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة سريان الأجازة غالباً        
ومن ثم فـإن المـستأجر بهـذا        . خلاها أن يختبر الأرض أن يتدبر الثمن      

 وفي هـذه  . يستطيع أن يحصل علي وعد بالبيع دون أن يتقيد هو بالشراء          
هو جانـب   ،  الصورة وغيرها يكون الوعد بالبيع عقداً ملزماً لجانب واحد        

  . صاحب الشئ الذي وعد ببيعه
وطبقاً للقواعد العامة فإن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس مجرد           

بل هو عقد لابد فيه من إيجاب وقبـول مـن الواعـد             ،  إيجاب من الواعد  
،  النهائي وفوق الإيجاب الملـزم     والوعد مرحلة دون للمبيع   . والموعود له 

ففي الإيجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعدا بالبيع بل إلتزم بالبقـاء علـي              
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 مرحلـة   – من الناحية العملية     –ثم إن الوعد بالبيع     ،  إيجابه المدة المحددة  
وتكون المدة  ،  أقوي وأكثر ثباتاً في إلزام الواعد من مرحلة الإيجاب الملزم         

  . ل عادة من المدة المحددة للإيجاب الملزمالمحددة للوعد أطو
فإن شروط البيـع    ،  ولما كان الوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي        

فتعتبر الأهلية بالنسبة إلي الواعد     ،  من حيث الإنعقاد والصحة تكون مطلوبة     
ومن ثم يجب أن يكون الواعد أهلا للبيع وقت الوعد ولو           ،  من وقت الوعد  

وتعتبر عيـوب  . )بأن حجر عليه مثلاً(إبرام العقد النهائي    فقد الأهلية وقت    
أما أهلية الموعـود لـه      . الإرادة بالنسبة إلي الواعد من وقت الوعد أيضاً       

أما عيوب الإرادة بالنـسبة إليـه       ،  فتعتبر وقت البيع النهائي لا وقت الوعد      
ين فتعتبر وقت الوعد البيع النهائي معاً إذ أنه يصدر منه رضاء في كل هذ             

  . الوقتين فيجب أن يكون رضاؤه في كل منهما صحيحاً
ويكفي أن تتوافر مشروعية المحل والسبب وقت البيع النهائي حتي لو           

  . لم تكن متوافرة وقت الوقت الموعد
ولذلك يجـب أن    ،  هو إبرام العقد النهائي   ،  ولكن الموعد بالبيع ذاته محلاً    
جوز الوعد ببيـع حـق فـي تركـة          فلا ي ،  يكون إبرام هذا العقد ممكنا قانوناً     

 مـشروعاً يريـده     )السبب(كذلك يجب أن يكون الباعث علي الوعد        . مستقبلة
الموعود له لإرتكاب جريمة لكن إذا وعد شخص ببيـع سـيرتها ولـم يبـد                

 فـإن هـذا يكـون    ، الموعود له  رغبته في الشراء إلا بعد أن ورث الواعـد    
  .جائزاً

 أن  .. وقبل ظهور الرغبة   –صحيحاً  ويترتب علي إنعقاد الوعد بالبيع      
فله أن يتصرف فيـه وأن      ،  الواعد بالبيع يبقي مالكاً للشئ الذي وعد ببيعه       

  . إلي وقت إبرام العقد النهائي، يؤجره وأن يحصل علي غلته
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، تحمل للواعد تبعة هلاكه   ،  وإذا هلك الشئ الموعود ببيعة قضاء وقدراً      
بـل  ،  مر لو أن البيع النهائي قد أبرم      كما يكون الأ  ،  لا لأنه هلك قبل التسليم    

وكهلاك ،  لأن الواعد لا يزال هو المالك والأصل أن الشئ يهلك علي مالكه           
  . الشئ فزع ملكيته يتحمل الواعد تبعته

فإن البيع  ،  أما إذا ظهر الموعود له رغبته في الشراء في المدة المحددة          
،  صراحة أو ضمناوالرغبة قد تكون، النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة

، وقد تظهر الرغبة ضمنا فيما إذا تصرف الموعود له في الشئ الموعـود            
مما يستخلص منه نيته في أنه إعتبـر الـشئ          ،  ببيع أو إيجار أو غير ذلك     

  . مملوكا له فتصرف فيه علي هذا النحو
علـي  ،  ويعتبر البيع النهائي قد تم وقت الرغبة لا من وقت الموعـد           

وهـو إيجـاب    ،  بة يعد إيجابا من جانب الموعود له      أساس أن ظهور الرغ   
فيـتم  ،  مقبول من الواعد فقد إلتزم هذا أن يقبله بموجب الوعد الصادر منه           

  . البيع النهائي علي هذا الوجه من وقت ظهور الرغبة
وإذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء به تحال الواعد عن وعده             

د ذلك أن يتصرف في الشئ لمـن        وصار الواعد في حل بع    ،  وسقط الوعد 
  . وهذا هو الحكم إذا أظهر رغبته بعد انقضاء الميعاد المحدد، يشاء

 فصورته أن يلتزم الواعد في حالة رغبته فـي          –أما للوعد بالتفضيل    
وينعقـد  ،  بيع شئ أن يعرضه أولا علي الموعود له تفضيلاً له علي غيره           

، وعد بالبيع الملزم لجانب واحد    الوعد بالتفضيل علي النحو الذي ينعقد به ال       
  . تسري عليه أحكام الوعد بالبيع بما يتفق من طبيعته

وصورته أن يجد صـاحب الـشئ        -والوعد بالشراء من جانب واحد    
 نفسه في حاجة إلي الحصول من شخص آخـر علـي وعـد        )منزل مثلاً (

فيكتفي بالحصول مـن    ،  بشراء هذا الشئ وهو لم يبت العزم بعد علي البيع         
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ا الشخص علي وعد بالشراء فيما إذا بت صاحب الشئ علي البيع فـي              هذ
ولكنه يريد أعلي ثمن فيحصل ، أو يكون قد بت العزم علي البيع، مدة معينة

وأن وجد بعد ذلك من ، ممن تقدم له علي وعد بالشراء بالثمن الذي يعرضه 
 يكون قد أو، والا باعها إلي الواعد بالشراء، يعرض ثمناً أعلي باع الدار له

ويخشي أن بت في البيع ألا يجد بعد ذلك         ،  أراد بيع الدار لشراء دار آخري     
حتي إذا  ،  الدار التي ترغب في شرائها فيكتفي بالحصول علي وعد الشراء         

أو أن يتفق صـاحب     ،  عثر علي الدار التي يرغب فيها باع داره واشتراها        
 في المـزاد    الشئ المعروض في المزاد مع شخص آخر علي أن يتقدم هذا          

فهذا وعد بالشراء مـن جانـب الـشخص         ،  لإبلاغ الثمن إلي مقدار معين    
فإن زيد عليه لم يلتـزم بـأن        ،  الآخر، وعليه أن يتقدم بعطاء بهذا المقدار      

لـم  ، فإذا رسا المزاد علي غيره ثم أبطل أو أعيد علي من رسا عليه      ،  يزيد
للمزاد أصلاً أو تقدم ولـم  أما إذا لم يتقدم     . يلتزم أن يتقدم في المزاد الجديد     
ألزم بالفرق علـي    ،  فرساً المزاد بثمن أقل   ،  يبلغ الثمن المقدار المتفق عليه    

  . سبيل التعويض لأنه يكون قد أخل بوعده
وكل ما سبق قوله في خصوص رضائيه الوعد بالبيع وأهلية كل مـن             

 من وعيوب الإدارة عند كل، ومتي تتوافر هذه الأهلية، الواعد والموعود له
وكـذلك  ،  ينطبق علي الوعد بالشراء   ،  الطرفين ومشروعية المحل والسبب   

  . الآثار بما يتفق وطبيعته
 فصورته العملية الصحيحة أن الطرفين يعقـدان        –أما البيع الإبتدائي    

ويحددان ميعاد يتفقان عليه لإبرام البيع النهائي مكتوبـاً فـي           ،  بيعاً إبتدائياً 
ويترتب علي هذا البيع الـصحيح مـن        ،  ةورقة عرفية أو في ورقة رسمي     

، فالبائع قد إلتزم بنقل ملكية البيع إلي المشتري       ،  الآثار ما يترتب علي البيع    
، وإلتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض والإستحقاق والعيوب الخفية        

  . المشتري قد إلتزم بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع
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تدائي أن كل هـذه الإلتزامـات لا يقـصد     وأهم ما يميز عقد البيع الإب     
إذا ،  بل تبقي موقوفة إلي حين تحريـر العقـد النهـائي          ،  تنفيذها في الحال  

    إنمـا أراد أن البـائع     ،  المفروض أن المتبايعين بتسميتها العقد بيعاً إبتدائياً      
 حتـي يحـرر   – فيما عدا ما قد يتفق عليه من عربون       –لا يطالب بالثمن    

وأن المشتري لا يطالب بتسليم المبيع ولا بريعه حتي هـذا           ،  البيع النهائي 
في آثارة أن ينشئ إلتزاما في ذمة كـل مـن           ،  الوقت ويزيد البيع الإبتدائي   

الطرفين بإبرام البيع النهائي في الميعاد المتفق عليه ويترتب علـي ذلـك             
  :نتيجتان هامتان

 وقـت   وتـستحق مـن   ،   أن الشفعة تجوز في العقد الإبتدائي      –الأولي  
  . صدوره لأن البيع الإبتدائي ينشئ كل آثار للبيع

 أنه ينشئ في ذمة كل من الطرفين بإبرام للبيع النهائي خلال            –الثانية  
فإذا إمتنع أحـد الطـرفين دون       ،  مدة معينة وهذا الإلتزام هو إلتزام بعمل      

جاز للطرف الآخر اجبـارة     ،  مبرر عن القيام بإلتزامه من إبرام هذا العقد       
القيام بهذا الإلتزام والسبيل إلي ذلك هو أن يستـصدر حكمـاً ضـده              علي  

وإذا ، وهذا الحكم يقوم مقام العقـد النهـائي    ،  بوقوع البيع أو بصحة التعاقد    
كان المبيع عقاراً سجل هذا الحكم فتنقل ملكيـة العقـار إلـي المـشتري               

  . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة، بتسجيله
 البيع النهائي أن ينسخ البيع النهائي للبيع الإبتدائي         ويترتب علي إبرام  

  . فلا يبقي إلا البيع النهائي لتنظيم العلاقات بين المتبايعين، ويحل محله
ويمكن القول إن إبرام البيع النهائي يكون بمثابـة تقابـل مـن البيـع      

 ويترتب علي ذلك النتـائج      –فيعتبر البيع الإبتدائي كأن لم يكن       ،  الإبتدائي
  :التالية

لأنه هو البيع الوحيد القائم     ،  أن تاريخ البيع هو تاريخ البيع النهائي       -١
  . ولا عبره بتاريخ البيع الإبتدائي فهذا بيع قد نسخ، ما بين الطرفين
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، أنه يجوز أن يختلف البيع النهائي في شروطه عن البيع الإبتدائي           -٢
النهائي إستقرت العلاقـة    فبالبيع  ،  ولكن ذلك لا يكون إلا بالإتفاق للطرفين      

  . بين الطرفين
أنه إذا إتفق الطرفان علي أن يكون البيع النهائي مكتوباً في ورقة             -٣

رسمية فإن البيع يكون رسيماً حق لو كان البيع الإبتدائي مكتوباً في ورقة             
فيستطيع البائع أن ينفذ بالثمن بموجب الورقة ، عرفية أو غير مكتوب أصلاً 

كما يستطيع المشتري أن ينفذ بتـسليم       ،  ررت بالبيع النهائي  الرسمية التي ح  
  . المبيع بموجب هذه الورقة

إلا أن هـذا النـسخ لا       ،  إذا كان البيع الإبتدائي قد نسخ بأثر رجعي        -٤
فإذا كان الشفيع قد طلب الأخذ بالشفعة في البيـع     ،  يجوز أن يمس حقوق الغير    

لبيع الإبتدائي حتى بعد إبرام البيع      الإبتدائي بقى حقه في الشفعة وإنما بشروط ا       
  .النهائي وحتى لو تغيرت شروط البيع النهائي عن شروطالبيع الإبتدائي

جاز له الأخذ   ،  أن الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الإبتدائي         -٥
  . بالشفعة في البيع النهائي وفي المواعيد

بون أن يبـرم   فالـصورة العمليـة للبيـع بـالعر      :أما البيع بالعربون  
ويتفقان فـي   ،  ويحددان ميعاداً لإبرام البيع النهائي    ،  المتعاقدان بيعاً إبتدائياً  

فإذا إمتنع المشتري عن    ،  البيع الإبتدائي علي عربون يدفعه المشتري للبائع      
، إبرام البيع النهائي في الميعاد المحدد خسر العربون الذي دفعـه البـائع            

ن الممتنع هو البائع سـقط البيـع الإبتـدائي        وإذا كا ،  وسقط البيع الإبتدائي  
  . طبقاً للأحكام العامة. وخسر العربون فيلزم برده للمشتري ومعه مثله

أي بدل عن هـذا الرجـوع،       . والعربون هو مقابل الرجوع في البيع     
 بائعـاً كـان أو      –ويكون المدين   . فيمكن تكييفه بأنه البدل في إلتزام بدلي      

ودائناً في الوقـت ذاتـه      ،  لتزام الوارد في البيع   ملتزماً أصلا بالإ   -مشتريا



  

  

 ١٩  

ويسقط بداهه   -ولكن تبرأ ذمته من الإلتزام    ،  بالحق الذي يقابل هذا الإلتزام    
ويترتـب علـي ذلـك أن     ،   إذا هو أدي العربون    –الحق المقابل تبعاً لذلك     

  . العربون بدل مستحق بالعقد فدفعه إنما هو تنفيذ العقد وليس فسخاً له
فإن الشرط الجزائـي  ، لعربون في ذلك كله عن الشرط الجزائي ويختلف ا 

  . عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال، إتفق المتعاقدان علي تقريره، تعويض
ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغا فيه إلـي             ،  بالعقد

، بل جاز له ألا يحكم به أصلاً إذا لم يلحق الـدائن أي ضـرر              ،  درجة كبيرة 
ويرجع فيما إذا كان ما إتفق عليه المتعاقدان هـو          ،  هذا كله بخلاف العربون   و

، مستظهرة من ظروف الدعوى ووقائعها    ،  شرط جزائي أو عربون إلي فيتهما     
  . مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض

–
 

 أنـه  – مدني ٤١٨ الوارد بنص المادة     – )البيع(يلاحظ علي تعريف     -٢
لا ينبئ عن أهم أثر يترتب علي البيع في القانون الحديث وهو إنتقال الملكيـة               

ولعل ما حدا المشرع إلي ذلك ملاحظته أن بعض البيـوع لا            . ..بمجرد العقد 
ورغبته في وضع تعريف شامل جميع أنواع البيع غير         يترتب عليه هذا الأثر     

أن هذين السببين لا يبرر إهمال ذلك ذلك التحول العظيم الذي طرأ علي آثار              
فقد صار الأصل أن يقصد بالبيع نقل الملكية فوراً         ،  البيع في القانون الحديدث   

  . إلا في بعض البيوع في التى لا تسمح طبيعتها بذلك
فمـا ذلـك إلا     ،  لعمل تدوين عقد البيع في محرر     وإذا كان يغلب في ا    
أي أن المحرر يعتبر أداة إثبات فقط لا إجـراء          ،  لإثبات التعاقد لا لإبرامه   
فإذا كان العقد معترفاً به فإنه يعتبر لـه وجـود           . شكليا لازما لإنعقاد العقد   

  . قانوني ولو لم يكن ثابتاً بالكتابة
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 جانباً واحدا هو جانب البـائع       وبيع المزاق يبدأ بأن يكون وعدا ملزماً      
والأصل في هـذا الخيـار      ،  ويكون المشتري حراً في قبول البيع أو عدمه       

ولا تنتقل ملكية المبيـع     ،  ولا يتم البيع إلا بإعلان القبول     ،  رفض المشتري 
  . إلي المشتري إلا بعد المزاق والقبول ولو كان المبيع معيناً بالذات

بيعاً صحيحاً ملزماً للجانبين ولكنه يكـون  أما لبيع بشرط التجزئة فيبدأ  
أما قبول المشتري بعـد     ،  معلقاً علي شرط واقف هو بحسب إرادة العاقدين       

وفي الحالة الأولي دون الثانية يكون      ،  التجربة وأما نجاح التجربة في ذاتها     
والأصل فيه القبول ما لـم يعلـن        ،  المشتري حراً في قبول البيع أو عدمه      

لن الرفض في الوقت المعين لذلك إعتبر الشرط أنه تحقق          رفضه فإذا لم يع   
فينتج البيع آثاره من وقت إنعقاده وليس من وقت         ،  وكان لتحققه أثر رجعي   

  . القبول أو عدم الرفض فحسب
فإذا أوقع أحد دائني البائع الحجز علي المبيع قبل موافقـة المـشتري             

ل أن يطلب رفع الحجـز      جاز للمشتري بعد القبو    التالية المذاق أو التجربة،   
عن المبيع إذا كان البيع بشرط التجربة لأن الملكية تنتقل إليه مستنده إلـي              
وقت البيع ولم يجز له ذلك إذا كان البيع بشرط المذاق لأن الملكية لا تنتقل               

  . إليه إلا من وقت القبول التالي للمذاق
ز للمـشتري   وكذلك الحال إذا أفلس البائع قبل المذاق أو التجربة فيجو         

 بتسليمه المبيع بإعتبـاره     )السنديك(بشرط التجربة أن يطالب وكيل النقلية       
  . مملوكاً له ولا يجوز ذلك للمشتري بشرط المذاق

–
 

 مدني للبيع يستفاد أن الغاية التي يحققهـا         ٤١٨من تعريف المادة     -٣
أو بعبارة آخري إنتقـال حـق       ،  عقد البيع هي مبادلة حق مالي بثمن نقدي       

  . مالي لقاء ثمن نقدي
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فيجـب  ،  والأصل أنه إذا كان محل الحق المباع من الأشياء المثليـة          
مثال ذلك أن يبيع شخص مائة قنطار مـن         ،  تعينيه بجنسه ونوعه ومقداره   

وإذا لم يذكر في العقد بجانب أوصـاف المبيـع درجـة      ،   الأشموني القطن
للملتزم ،  جودته ولم يمكن إستخلاص ذلك من العرف أو من ظروف التعاقد          

بمعني أنه لا يلزم بتسليم شئ مـن       ،  البائع بتسليم شئ من الصنف المتوسط     
وعلي هذا نصت   ،  كما لا يجوز له تسليم شئ من أردا صنف        ،  أجود صنف 

  .  مدني١٢٣/٢المادة 
وإذا لم يحدد في العقد مقدار المبيع من حيث العدد أو الوزن أو المقاس  

، فيجب علي الأقل أن يتضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقـداره   ،  أو الكيل 
أو الأغذيـة   ،  كما لو باع شخص لآخر السماد اللازم لتسميد عشرة أفدنـة          

ار المبيع وإن لم يكـن  لأن مقد اللازمة لاطعام طلبة مدرسة في مدة معينة،  
  . محدداً في العقد فهو قابل للتحديد

تحديداً جزافيـاً لا    ،  إذا كان محله من الأشياء المثلية     ،  وقد يحدد المبيع  
وفي هذه الحالة تكون الأشـياء      ،  يتوقف علي وزن أو عد أو كيل أو قياس        

ئع إلا ولهذا لا يلتزم البـا ، المثلية محددة بالذات لا بالجنس والنوع والمقدار 
بشرط أن  يثبت أنه لم يقصر فـي زيـادة           ،  بتسليم ما انتجته الأرض فعلاً    

إنتاجها وبشرط أن يخطر المشتري بنقص المحصول بمجرد علمه به فـي            
  . وقت ملائم وعلي هذا إستقر قضاء المحاكم المصرية

ولا يؤثر علي إعتبار للبيع بيعاً جزافاً أن يذكر في العقد مقدار الأشياء             
مادام المبيع محدد دون توقف علـي وزن أو         ،  رد عليها الحق المبيع   التي ي 

،  كمن يبيع كل القمح الذي في مخزنة والبالغ مقداره         –عد أو كيل أو قياس      
 جنيه والسبب في إعتبار هذا البيع محدد دون حاجة          ٥٠٠مائه أردب بمبلغ    

والغرض من ذكر المقدار في هذا القرض هو الإحتفـاظ بحـق            . إلي كيل 
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مشتري في الرجوع علي البائع إذا نقص مقدار المبيع عن المقدار المعين            ال
  . في العقد

كذلك لا يؤثر علي إعتبار البيع بيعاً جزافاً أن يكون تحديد الثمن متوقفاً 
كما لو باع شخص القمح الموجود في مخزنـه بـسعر            ،  علي تقدير المبيع  

 جزافاً أن البيع محـدد      والعلة في إعتبار هذا البيع    . الأردب خمسة جنيهات  
وقـد نـصت    . إذ التقدير لازم فقط لتحديد الـثمن      ،  دون حاجة إلي تقدير   

ويكون البيع جزافاً ولو    : بقولها،   مدني ٤٢٩صراحة علي هذا الحكم المادة      
  . كان تحديد الثمن موقوفاً علي تقدير البيع

– 

 مدني منتفعـين    ٤١٨تعريف المشرع للبيع الوارد بنص المادة        -٤
  :من وجهين
 أن المشرع قد عرف البيع بالإلتزامات التي تترتب عليه أي           –الأولي  

إذا المنطق يقضي بأن    ،  بآثاره ولذلك كان تعريفه معيباً من الناحية المنطقية       
وجوهر العقد ليس   ،  لا بآثاره يكون تعريف العقد ببيان العناصر المكونة له        

  . بل هو التراضي علي ترتيب هذا الأثر، هو الأثر الذي يترتب عليه
 أن المشرع ينص علي أن البـائع يلتـزم بـأن ينقـل إلـي        –الثاني  

فقد يتضمن البيـع إشـتراطا لمـصلحة        ،  وهذا ليس ضرورياً  . ..المشتري
ولكن إلي شخص من ، يفيلتزم البائع بأن ينقل الملكية لا إلي المشتر،  الغير

  . الغير يعنيه المشتري
بل هـو   ،  وأن كانت هذه الصورة الغالبة    ،  أن البيع لا يقتصر علي الملكية     

  . وإن اختلفت، يرد علي كافة الحقوق المالية العينية والشخصية علي السواء
فكما يجوز للمالك أن يبيع     ،  بعض أحكامه بإختلاف طبيعة الحق المبيع     

كذلك يجوز لصاحب حـق الإنتفـاع أن        . لي شخص آخر  حقه في الملكية إ   
  . كما أن البيع قد يرد علي حق الإرتفاق مع بيع العقار المرتفق. يبيع حقه
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ولو أن بعـض الـشراع     ،  كما أن البيع قد يرد علي الحقوق الشخصية       
علي أساس أن نقل الحقوق الشخصية إنما يكون بحوالـه          ،  يتشكك في ذلك  

ذلك لا ينفي أنه إذا حول الدائن حقه إلي الغير          ولكن  ،  وهذا صحيح : الحق  
في مقابل ثمن نقدير فإن الحوالة تكون قد اسـتكملت كافـة الخـصائص              

بالإضافة إلي القواعد العامة    ،  فنطبق عليها قواعد البيع   ،  المكونة لعقد البيع  
 من القانون المـدني فـي   ٣١٤ -٢٠٣التي نص عليها المشرع في المواد     

والتي تنطبق علـي الحوالـة      ،  صص للإلتزام بوجه عام   الكتاب الأول المخ  
  . سواء أكانت بمقابل أو بغير مقابل

فهي ،  وهي الرهن والإختصاص والإمتياز   ،  أما بالنسبة للحقوق العينية   
ولكن إذا باع الدائن حقه الشخصي      ،  لاتباع مستقله عن الدين المضمون بها     

 لكافة توابـع الحـق      فإن البيع يكون شاملاً   ،  إلي الغير عن طريق الحوالة    
  . المحال بما في ذلك الحق العيني التبعي الذي يضمن الوفاء به

ولكن ،  ليست أنه ناقل الملكية بذاته    ،  وحقيقة البيع في القانون المصري    
هـي  ،  وإن كانت هناك أحـوال    ،  حقيقته هي أنه ينشئ إلتزاماً بنقل الملكية      

ذا الإلتزام منفذا من تلقـاء      يعتبر فيها ه  ،  حالات بيع المنقول المعين بالذات    
  . فتنقل الملكية في هذه الأحوال بمجرد العقد، نفسه بمجرد نشوئه

– 

إن تعريف عقد البيع بمقتضي إبراز أركانه الخاصة التي يتميـز            -٥
  . العقودوالتي من شأنها أن تميزه عن سائر ، بها

ويمكن تعريف البيع بأنه عقد ينقل بواسطته أحد الطرفين وهو البـائع            
  . ملكية شئ أو حقاً إلي الطرف الآخر مقابل ثمن نقدي
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وهذا التعريف من شأنه أن يبرز المسألتين اللتين يتخصص بهما عقـد       
سواء أكانت عقـود تمليـك أم       ،  البيع واللتين تميزانه عن غيره من العقود      

أي ،   بكونه من عقود للتمليك    –أولاً  : فهو يتميز سائر العقود     ،  خريعقود آ 
 –ثانيـاً   ،  من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص إلي آخـر            

وأن هذا المقابل هو مبلغ مـن       ،  يتميز أيضا يكون إنتقال الملكية يتم بمقابل      
  .النقود

الجديدة للبيـع   ولهذا نري أن التعريف الذي أوردته المجموعة المدنية         
عقد يلتزم به البائع أن ، عرفت البيع بأنه : ١٨إن المادة . هو تعريف موفق

فهـذا التعريـف    ،  ينقل ملكية شئ أو حقاً ماليا آخر في مقابل ثمن نقـدي           
نقل الملكيـة   : يتضمن الركنين الأساسين الخاصيين بعقد للبيع بالذات وهما       

عقد يقصد به نقل ملكية شئ      (وإن كنا نفضل أن يعرف البيع بأنه        ،  والثمن
وذلك حتي نتفادي ما يجوز أن يوجه       ،  )أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي      

من حيث أنه أغفل أن البيـع فـي التـشريع           ،  إلي التعريف السابق من نقد    
كقاعدة عامة   -ولا يقتصر أثره  ،  الحديث ينقل الملكية بذاته أي بمجرد العقد      

  .  علي مجرد إنشاء إلتزام بنقلها–
فنحن نعرف البيع بأنه عقد يقصد به نقل الملكية أو مال آخر ليكـون              

يصدق علي الحالات التي تنقل فيها الملكية بمجرد العقد         ،  تعريفنا له جامعاً  
  . وعلي الحالات التي يقتصر فيها العقد علي إنشاء إلتزام بنقل الملكية

لحقوق ونلاحظ أن المذكرة الإيضاحية أشارت إلي أن البيع يرد علي ا          
ونحن نفضل قصراً البيع علي نقل      . الشخصية كما يرد علي الحقوق العينية     

كحق (وكذلك الحقوق الذهنية أو المعنية      ،  الملكية والحقوق العينية الآخري   
وقـد نقلـت    ،   أما نقل الحقوق الشخصية فموضوعة حوالة الحق       )المؤلف



  

  

 ٢٥  

لإلتزامـات  المجموعة المدنية الجديدة الحوالة من باب البيع إلـي بـاب ا           
  . )الحقوق الشخصية وهذا هو وضعها الطبيعي(

ومعني هذا أنـه  ،  أما البيع في الشريعة الإسلامية فهو مبادلة مال بمال        
وفي هذا يختلف البيع في     ،  لا يشترط أن يكون مقابل البيع مبلغا من النقود        

القانون الوضعي عنه في الشريعة الإسلامية فالبيع في الشريعة الإسـلامية           
ومبادلـة  ،  )وهذا هو البيع المطلق   (مبادلة المال بثمن معين     : سع ليشمل   يت

، ) وهذا هو الصرف(ومبادلة النقود بالنقود ، )وهذه هي المقايضة(مال بمال 
ولكن البيع في الشريعة الإسلامية يشبه البيع عندنا من حيـث أنـه ينقـل               

  . الملكية بمجرد إنعقاده
وملزما ، وبكونه عقد معاوضه،  تمليكويتميز عقد البيع بأنه من عقود ال      

  . وهو أيضا من العقود الرضائية، للجانبين
ويترتب علـي ذلـك     ،  فالعقد من البيع نقل الملكية في الحال أو المال        

فلا يجوز أن يباشرة إلا من كـان أهـلا          ،  إعتبار البيع من أعمال الإدارة    
إذا ،  فأو كانت له ولاية التصر    ،  للتصرف إذا كان يتصرف لحساب نفسه     

  . كان يتصرف لحساب الغير
ويترتب علي أن البيع بنقل الملك بمقابـل عـدم إشـتراط الرسـمية              

وكذلك عدم تأثره بالغلط فـي شـخص        ،  وذلك علي خلاف الهبة   ،  لإنعقاده
  . ووجوب إثبات سوء النية إذا أريد الطعن فيه بالدعوى البولصية، المتعاقد

 إحتماليا علي حسب الأحـوال    وقد يكون ،  وقد يكون البيع محدداً   ،  وهذا
سواء كان الثمن يعـادل قيمـة       ،  فبيع شئ معين بثمن معين هو عقد محدد       

، ما دام الثمن وقيمة المبيع يمكن تحديدهما وقت البيـع         ،  المبيع أولا يعادلها  
لأن البـائع  ، أما البيع بثمن هو إيراد مرتب مدي الحياة فهو عقد إحتمـالي  
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إلا أنه لا يستطيع في ذلـك       ،   الذي أعطي  وإن كان يعرف وقت البيع القدر     
إذ الثمن لا يتحدد قدره النهائي إلا       ،  الوقت تحديد القدر الذي أخذ أو سيأخذ      

  . بالموت وهو حادث غير معلوم وقت حصوله
وتبدو أهمية تحديد كون العقد محدداً أو إحتماليا من حيث جواز الطعـن   

، صور علي العقود المحددة   فيه بالغبن فالطعن في العقد علي أساس الغبن مق        
إذ أن  ،  ولكن يجوز الطعن في البيع الإحتمـالي علـي أسـاس الإسـتغلال            

بـل  ،  الإحتمالية وروده في العقود المحددة    الإستقلال يصح أن يرد في العقود       
  . هو يرد في التبرعات والمعاوضات علي السواء

تزامـات  وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين لوجود تقابل بين الإل         
فالبـائع ملـزم    ،  فيه، مما يجعل كل طرف فيه دائناً ومديناً في نفس الوقت          
والمشتري ملزم ،  بطائفة من الإلتزامات  هي نقل الملكية والتسليم والضمان        

إرتبـاط  ،  وثمة إرتباط بين كل منهمـا     . علي وجه الخصوص بدفع الثمن    
 هذا الإرتباط   ويترتب علي . يجعل كل منهما سبباً لإلتزامات الطرف الآخر      

أو  . أن يكون لكل من أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه حتي ينفذ الطرف الآخـر             
وكذلك إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ إلتزامه جاز للمتعاقد الآخر          ، يعرض الوفاء   

وإذا إستحال علي أحدهما بتنفيذ إلتزامه إنقضي هذا الإلتـزام          . طلب الفسخ 
أي أن العقد ينفسخ    ،  لتزام المقابل له  وإنقضي معه الإ  ،  بسبب إستحالة التنفيذ  

من تلقاء نفسه ويكون المتعاقدين الذي إستحال تنفيذ إلتزامه قد تحمل نسبة            
  . هذه الإستحالة

وينعقد البيع بمجرد التراضي ولا يهم بعد ذلك طريقة التعبيـر عـن             
ة الإرادة فقد يجري التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداول           

كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علـي             ،  عرفاً
  .حقيقة المقصود وكما يكون التعبير صريحاً يجوز أن يكون ضمنيا
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فهو لا يحتاج لإنعقـاده إلـي       ،  فالبيع ليس عقداً شكليا وليس عقد عينياً      
ولا ، وهو ينعقد دون حاجة إلي تسليم العـين أو دفـع الـثمن          ،  شكل معين 

عرض بعد إنعقاد العقد إلا مسألة إثباته بين الطرفين أو مسألة الاحتجاح به       ت
ويشترط القانون الكتابة للإثبات إذا زادت قيمة الإلتزام علـي          ،  علي الغير 

ثم إنه يشترط أيضا إجراءات معينة للإحتجاج بأثر العقـد          ،  عشرين جنيها 
  . علي الغير

وبين مسائل  ،  نعقاد من جهة  ولكن يجب دائماً عدم الخلط بين كيفية الإ       
  . الإثبات أو طرق الإحتجاج بأثر العقد علي الغير من جهة آخري

وقد إستقر الفقه والقضاء علي إعتبار من العقود الرضائية حتي ولـو            
  . كان وارداً علي عقار

   – في التـشريع المـصري       –وما زال عقد البيع الوارد علي العقار        
 فيجـوز إثباتـه    ،  ابة لإنعقاده ولا حتي لإثباته    عقداً رضائياً ولا تشترط الكت    

بين المتعاقدين بجميع وسائل الإثبات إذا كانت قيمة المبيع عشرين جنيهـا             
فإذا زادت قيمة العقار عن ذلك جاز إثباته بين المتعاقدين بـالإقرار            ،  فأقل

  . واليمين
–

–
––

 

قصد التقنين المصري الحالي في تعريف البيع الوارد فـي نـص          -٦
 وأورد تعريفـه  –ي تجنب الإنتقادين المـوجهين للتعريـف        إل ٤١٨المادة  

كما نص بصراحة علي    ،  بحيث لا يفهم منه اقتصار البيع علي نقل الملكية        
  . كون الثمن من النقود
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ولكن الفقه يأخذ علي تعريف القانون أنه لا يذكر أهم أثر البيـع فـي               
ذا النص إغالا ويري في ه، القانون الحديث وهو إنتقال الملكية بمجرد العقد      
وبناء علي ذلك   .  مدني ٢٠٤لقاعدة عامة في الإلتزامات تنص عليها المادة        

يفضل بعض الكتاب أن يقال أن عقد البيع بنقل الملكية أو الحـق العينـي               
وإن لاحظ بعضهم   ،  ولا يقتصر دوره علي إنشاء إلتزام بنقل الملكية       ،  فعلاً

،  تنطبق علي كل صور البيـع      أن قاعدة إنتقال الحق العيني بمجرد العقد لا       
أو كان منقولا غير    ،  إذ يلزم التسجيل لنقل ملكيته    ،  كما لو كان المبيع عقاراً    

  . إذ يلزم تعيينه، معين
 لا نقر الإعتراض من هذه الناحية علـي         )جميل الشرقاوي . د(ونحن    

ذلك أن أثر العقـد فـي       ،   من القانون المدني   ٤١٨تعريف البيع في المادة     
فـالبيع  ، ولا يمكن أن يكون غير ذلـك ، ال هو إِنشاء إلتزاماتجميع الأحو 

وإن كان هذا الإلتزام ينفذ بقوة      ،  ينشئ دائماً إلتزاما علي البائع بنقل الملكية      
فتوافر شروط انطباق هذا    . مدني٢٠٤القانون في صور معينة طبقاً للمادة       

شوء إلتزام  النص يؤدي إلي إنتقال الملكية من البائع إلي المشتري بمجرد ن          
ولكن هذا لا ينفي أن أساس إنتقال الحق هـو          ،  بهذا النقل علي عاتق البائع    

تنفيذ إلتزام نشأ بالعقد ولا يمكن رد هذا الأثر إلي العقـد نفـسه إلا علـي            
  . حساب دقة التحليل القانوني

ملـزم  ،  ويقال عادة في بيان خصائص عقد البيع أنه عقـد رضـائي           
وينقـل  ،   محدد القيمة، وأنه يتم معاوضـه      للجانبين ومن أعمال التصرف   

  . الملكية أو ينشئ علي الأقل إلتزاماً بنقلها
وللواقع أن اغلب هذه الخصائص  ينطبق علي العدد الأكبر من العقود            

فيكون البيع رضائياً وملزماً للجانبين ومـن أعمـال         ،  في القوانين الحديثة  



  

  

 ٢٩  

 في بعـضها عقـود      التصرف من الأمور التي تشترك معه فيها جميعا أو        
كما أن بعضها لا يعتبر من      ،  كثيرة منها الصلح والتأمين والإيجار وغيرها     

لأن الثمن قد   ،  فهو مثلا ليس عقداً محدداً في جميع الصور       ،  خصائص البيع 
وفي هذا الحال يدخل عنصر الإحتمال في تقدير        ،  يكون مرتبا لمدي الحياة   

وكذلك قـد   ،  د موعد إنتهائها  الثمن لإرتباط ذلك بحياة شخص لا يمكن تحدي       
كمـا فـي بيـع      ،  يكون البيع من أعمال الإدارة لا من أعمال التـصرف         

  . المحاصيل والثمار الناتجة عن الإدارة
فهـو الـذي    ،  أما كون عقد البيع ناقلا للملكية أو منشئا للإلتزام بنقلها         

التي هو الوسيلة   . يمكن إعتباره الخصيصة الحقيقة لعقد البيع لأن هذا العقد        
ونقل الملكية هو الغـرض  . )أو أي حق مالي آخر( يتحقق بها نقل الملكية     

ولذا يمكن أن يقتـصر تحديـد       ،  الرئيسي الذي يميز البيع عن سائر العقود      
خصائص عقد البيع علي هذه الخصيصة وحدها بعـد تحديـد الـصورة             

 أن وإن كنـا لاحظنـا    . الخاصة التي ينقل بها البيع الملكية أو الحق المالي        
كون البيع عقد معاوضة ليس من خصائصه لأن أغلب العقود في الوقـت             
الحالي كذلك فإننا نبادر إلي القول بأن الإتفاق علي نقل الملكية بلا عوض             

أي ثمـن   (مما يجعل شرط الحصول علي مقابـل        ،  لا يمكن أن يعتبر بيعاً    
ضـة  للحق المنقول بالبيع شرطاً جوهرياً يؤدي إلي إعتبار وصـف المعاو         

كـذلك  ، والحقوق المالية الآخري(مكملا لخصائص البيع كعقد ناقل للملكية     
، يتميز البيع بوجوب كون هذا المقابل مبلغا من النقود وإلا صار عقداً آخر            

وعلى هذا يمكن أن نلخص خصائص عقد البيع في أنه عقد ناقل للملكيـة              
لبيع عـن   وهذه الخصائص مجتمعة هي التي تميز عقد ا       ،  معاوضة بالنقود 

  . غيره
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والأثر الجوهري لكل من البيع والإيجار الذى تأخذ منه معيار للتفرقة           
 فى حين أن الإيجار )أو الحق بصفة عامة(بينهما هو ان البيع ينتقل الملكية 

لا ينشئا عنه إلا قدرة على إستخدام الشىء المؤجر والإنتفاع بـه فـالبيع              
ن ذمة إلى الآخرى وإنتقالـه      يتميز عن الإيجار بانه يقتضى خروج مال م       

من ذمة البائع إلى ذمة المشترى بحيث يكون هذا الأخير خلفا للبائع أما فى              
الإيجار فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقه فى الإنتفاع بالشىء المـؤجر            
كما كان له بل هو ينشىء لهذا المستأجر فى حدود الشروط التـى يتفقـان               

ء المؤجر لا ينزل للمستأجر عن حق قائم له عليها قدرة على الإنتفاع بالشى  
واضح المعالم والحدود القانونية كأى حق عينى مثلا بحيث يبدو المستأجر           
كخلف له وانما ينشىء له بمقتضى عقد الإيجار صورة معينة من القـدرة             

  . على الإنتفاع بالعين المؤجرة تجعل المستأجر دائناً للمؤجر لا خلفا له
 التفرقة بين أثر البيع وأثر الإيجار بالقول بـأن          ويمكن أن توضح هذه   

أثر البيع حاسم أما أثر الإيجار فمؤقت فالبائع يخرج حقا من ذمتـه إلـى               
المشترى بحيث لا ينظر رجوعه إليه أما المؤجر فينزل عن الإنتفاع بعين            
لفترة مهما طالت فهى مؤقتة وفى ذمته ان أصل الحق ما زال لـه ولـيس    

لبيع حاسم الا مجرد لفكرة آخراج الحق من الذمة ذلـك أن            القول بان أثر ا   
البيع قد ينصب على حق مؤقت لحق إختراع أو حق إنتفاع أو حتى حـق               
بالمستأجر ومع ذلك يعتبر أثره حاسم ما دام قصد آخراج حق من ذمة إلى              

  . ذمة واضحا فيه
 والواقع ان هناك خصيصة أساسية لعقد الإيجار يجب الإستناد إليها فى          

التفرقة بينه وبين عقد البيع هى أن الإيجار من عقود المدة والعقود الزمنية              
      اى من تلك العقود التى تعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيهـا بحيـث انـه              



  

  

 ٣١  

لا يتصور وجود الإيجار الا إذا حدد الإيجار لك الادلعات فيه زمن الإنتفاع    
 كم الأداءات فيه ففـى      فيحين أن البيع عقد فوري لا دخل للزمن في تحديد         

كل حالة يقوم الشك فى وصف العقد من حيث كونـه بيعـا أو الإيجـارا                
ويظهر فيها أن أثر العقد لا يحدد إلا مقيسا بمدة معينة فهو لا يكون بيعـا                
وإنما يكون إيجارا لو استطعنا ان تجدفيه ما نجده فى البيع من خروج حق              

  . من  ذمة إلى ذمة
––

––– 

  :يتصف عقد البيبع بالخصائص التالية -٧
 فالمشرع يشترط لإنعقادها شكلاً خاصاً ولـذلك        –انه عقد رضائى     ) أ(

اضى كما قد يتم مشافهة أو فإنه ينعقد بمجرد تراضى طرفيه عليه وهذا التر
  . حتى بالإشارة الدللة

وقد حاولت بعض الأحكام ان تشكك فى رضائية عقد بيع العقار بعـد             
ولكن القضاء والفقـه فـى مجموعهمـا    ١٩٢٣صدور قانون التسجيل عام    

قضيا على هذه المحاولة وإستقر الأمر على ان بيع العقار لا يـزال عقـدا    
ملكية فيه على حصول التسجيل وذلك لأن بيع        رضائيا رغم تعليق إنتقال ال    

العقار ولو لم يسجل ينتج جميع آثاره فيما عدا نقل الملكية ولو كـان هـذا                
البيع شكليا لما أنتج اى أثر قبل التسجيل اذ لا يكون له وجـود وإذا كـان                 
التسجيل يتطلب ضرورة كتابة العقد على محرر مـصدق علـى توقيـع             

لا يغنى أن الكتابة قد اصبحت ركنا لإنعقاد بيـع          المتعاقدين علية فإن ذلك     
العقار اذ يستطيع القاضى فى حالة رفض احد الطرفين التوقيع على هـذا             
المحرر ان يصدر حكما بثبوت إنعقاد البيع فيقوم هذا الحكم مقام المحـرر             

  . ويمكن إجراء التسجيل
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ادل فهـو   فالبيع عقد ملزم للجانبين اى تب–انه عقد يلزم للجانبين      )ب(
يرتب منذ إبرامه إلتزمات على عائق كل من طرفيه اهمها بالنسبة للبـائع             
الإلتزام بتسليم المبيع وبالنسبة للمشترى الإلتزام بدفع الثمن وترتب علـى           
هذه الصفة التبادلية للبيع نتائج هامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفسخ والدفع            

  . بعدم التنفيذ وتبعة إستحالة التنفيذ
انه عقد معاوضة وذلك لأن كلا من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطى            ) ج(

فالبائع يعطى الملكية ويأخذ الثمن والمشترى يدفع الثمن ويأخذ الملكيـة أو            
الحق المالى والبيع الغالب محدد القيمة بعلم طرفاه وقت إبرامه قيمـة مـا              

ن تحديـد   يعطيان وما يأخذان ولكنه قد يتخذ صورة إحتمالية وذلك إذا كـا           
قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقعاً على أمر غير محقق كما لو كان تحديد              
قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على أمر غير محقق كمالو كان البيع هو              
حق الإنتفاع مدى حياة المشترى أو كان الثمن عبارة عن مرتـب يدفعـه              

  . المشترى مدى الحياة
 ذلك أن الغـرض مـن       –و لحق مالى آخر     انه عقد ناقل للملكية أ    ) د(

البيع هو نقل ملكية شىء أو حتى مالى آخر فالنتيجة النهائية التى تترتـب              
على البيع والتى قصدها المتعاقدين هى نقل الحق المالى من البـائع إلـى              
المشترى أو إلى شخص آخر وليس فقط أن يقوم أحدهما بعمل بـستفيد منـه               

يكون ما ينقله البيع هو حق الملكية وفى هذه الحال          المتعاقد الآخر والغالب ان     
جرى العمل على القول ان المبيع هو الشىء محل هذه الملكية ولكن يجوز أن              
يقصد بالبيع نقل حق مالى غير الملكية وهذا الحق قد يكـون عينيـاً كـالحق                
الإنتفاع ببيعه صاحبة فينتقل إلى المشترى أو شخصياً كحق دائنية أو الحق فى             
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لإجارة ويطلق على نقل الحق الشخصى بصفة عامة إصطلاح حوالة الحـق            ا
  .وأخيرا قد يكون الحق حقا من الحقوق الأدبية أو الذهنية

––
 

 

  : مدنى٤١٨نص المشرع على تعريف عقد البيع فى المادة  -٨
ويتضح من هذا التعريف أن البيع من العقود الرضائية لان المشرع لم            
يشترط لإنعقاده اى شكل لإنعقاده اى شكل خاص فهو يخضع بدلك للقاعدة            
العامة فى إنعقاده العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبيـر عـن إرادتـين           

  . قتينمتطاب
ويتضح من هذا التعريف ايضا ان البيع من العقود الملزمة للجـانبين            
فالبائع يلتزم بنقل ملكية الشىء أو حقا ماليا آخر والمشترى يلتـزم بـدفع              
الثمن ويتضح من هذا التعريف كذلك ان عقد البيع من عقـود المعارضـة          

  .  الآخرفكل من المتعاقدين يلتقى عوضا عن الشىء الذى يعطيه المتعاقد
ويلاحظ على التعريف الذى وضعه المشرع ان البيع يقتصر على نقل           
ملكية شىء بل يمتد ايضا إلى نقل ملكية اى حق مالى آخر فالبيع كما تقول           

 قد آخر فالبيع كما فـالبيع كمـا         –المذكرة الإيضاحية المشروع التميهيدى     
حقوق عينيـة    قد يقع على     –تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى      

غير الملكية كحق إنتفاع أو حق ارتغاق وقد يقع على حقوق شخصية كمـا     
فى الحوالة الحق إذا كانت فى مقابل من النقود وقد يقع أيضا على حقـوق               

  . الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهى ما تسمى بالحقوق الذهنيه
أو الحقـوق  وقد ذهب البعض إلى القول البيع يقتصر على نقل الملكية       

العينية الآخرى أو الحقوق الذهنية أما نقل الحقـوق الشخـصية فيخـضع             
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لحوالة الحق التى لم يخضعها المشرع فى باب البيع ولكنه وضـعها فـى              
  . النظرية العامة للإلتزام

   ولكن يؤخذ على هذا الرأى ان حوالة الحق تـتم لأغـراض مختلفـة              
    مقابل ثمن نقـدى وفـى هـذه        فهى قد تتم فى صورة بيع الحق المحال به        

الحالة فانها يعتبر عقد بيع وقد تتم فى صورة رهن الحق المحال به وفـى               
     الحالة بعتبر عقد رهن لدين وقد تتم على سـبيل اليبـرع فتعتبـر عقـد                هذه  

   هبة وقد تتم وفاء لحق فتعتبر وفاء بمقابل وهى فى جميـع الأحـوال حوالـة         
   حوالة الحق المنـصوص عليهـا فـى بـاب          حق تخضع الأحكام المشتركة ل    

إنتقال الإلتزام فى القواعد العامة ولكن كل نوع منها يخضع العقـد المـسمى              
   الذى تمت الحوالة تحقيقا له سواء كان هذا العقـد بيعـاً أو رهنـاً اوهبـة أو         

  . وفاء بمقابل
– 

 مـن القـانون     ٤١٨المشرع لتعريف عقد البيع فى المادة       عرض   -٩
المدنى الجديد وقد تقادى المشرع فى هذا التقنين الجديد النقد الذى وجه إلى             
تعريف القانون المدنى القديم لعقد البيع من أنه يوحى بأن البيع قاصر على             
نقل حق ملكية شئ رغم أنه قد يرد على حق إرتفاق أو إنتفاع أو أي حـق    

الى آخر ومن انه ينص على نقدية الثمن رغم انها وصـف جـوهرى إذ            م
  . تميز تبين البيبع والمقاضة

مـن  ٤١٨وقد أخذ بعض الشراح على تعريف البيع الوارد فى المادة           
التقنين المدنى الجديد انه لا ينبىءعن اهم أثر يترتب على البيع فى القانون             

  . الحديث وهو إنتقال الملكية بمجرد العقد
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ولكن يلاحظ على هذا العقد من وجهة اولى إنتقال الملكية ليس اثـرا             
لعقد البيع بل هو أثر اللإلتزام ينتقل المكلية الذى ينشئه البيع الذى نـصت              

  .  مدنى٢٠٤عليه المادة 
كما يلاحظ على هذا النقد من جهة نافية انه لا يستقيم الا مع التـسليم               

ل بذاتها الحق المبيع لا تولد إلتزاما بنقل        بان العقود التى يقال عادة انها تنق      
  . الحق

وقد اخذ فريق من الشراح على تعريف المشرع للبيع انه يعرف البيع            
  . بآثاره بالإلتزمات التى تترتب عليه

والحق ان التعريف بالأثر تعريف مصيب من الناحية المنطقيـة إذا أن            
مكونة له لا بآثاره ومن     يقتضى أن يكون تعريف العقد بيان العناصر ال       المنطق  

ثم فقد فضل بعض الشراح تعريف البيع بأنه عقد يقصد به طرفـاه أن يلتـزم       
أحدهما وهو البائع أن ينقل ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابـل إلتـزام                 

  . الطرف الآخر وهو المشترى بثمن نقدى
– 

البيع فى الفقه الإسلامى معنيان أحدهما عام والآخر خاص فالبيع       -١٠
معارضة مال بمال تمليكاً وتملكاً على التأييـد وهـذا          :  وهو –بمعناه العام   

  . المعنى يشمل المقايضة والصرف والتسلم
 وهو معارضة عين بدين تمليكا وتملكاً علـى         –وللبيع بمعناه الخاص    

هذا البيع بالبيع المطلق بمعنى أنه إذا أطلق البيع إنـصرف           التأييد ويسمى   
  . معناه إلى هذا المعنى الخاص

  .  يؤخذ منه)معارضة(وتعريف البيع بأنه 
  . أنه نوع من المبادلة فيه عوض) أ(
 . وأنه لا وجه للقربة فى هذه المبادلة) ب(
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أثـر  وأن هذه المبادلة تتم بالتراضى وبالمساومة والمبالغة فى         ) جـ(
الأحوال وعلى هذا الأساس يختلف البيع عن الربا فالبيع عقـد معارضـة             
بينما الربا زيادة بغير عوض لأن الزيادة فى مقابل الأجل والأجل زمـان             
ولا يعد مالا فكانت الزيادة بلا عوض لأن مالى كما يتميز البيع عن الهبات      

 وجـة   والقروض وهى تنعقد بلا عوض وتعتبر من التبرعات وتتم علـى          
  . القربة وبلا مساومة

والبيع فى الفقه الإسلامى تمليك وتملك على التأييد وبه يملـك البـائع             
المبيع للمشترى وتمليك الثمن ويملك المبيع ويتم ذلك بحكم الشرع وعلـى            
سبيل التأييد والتمليك يتمان وفق أحكام الشرع فور إنعقاد البيع فى الـشىء      

ذاته ويتمان فور إفراز الشىء المعين بنوعه       بذاته كالعقار أو منقول معين ب     
  .)كخمسة أرادب قمح هندى أو عشرة كيلو جرامات برتقال بلدى(

ورغم إختلاف تعريفات البيع فى فقـه القـانون وفـى التـشريعات             
  . الوصفية المختلفة إلا ان فقهاء القانون يكادون يتفقون على مايلى

غلب التشريعات العربية   ان البيع فى القانون الفرنسى الحالى وفى أ        ) أ(
عقد ينشىء إلتزامات بنقل الملكية والعقد فى فقه القانون ينشىء إلتزامـات            
على عاتق كل من طرفيه إذا كان عقد معارضة كـالبيع والإلتـزام بنقـل      
الملكية ينشأ وينقضى فور إبرام البيع إذا كان المبيع منقولا معينـا بذاتـه              

ذا كان المبيع منقولا معينا بنوعة فتنتقـل  فتنتقل الملكية فيه فور التسجيل وإ   
الملكية فيه فور إقراره فالإلتزام ينقل الملكية ينشئا على عاتق البائع وينفـذ         
فوراً فى المنقول المعين بذاته بمقتضى رضاه بالبيع دون حاجـة إلـى أى        
إجراء وفى بيع العقار يلتزم البائع بنقل الملكية بمعنى المعاونة فى إتمـام             

ت التسجيل وبتمام التسجيل يتم تنفيذ الإلتزام بنقل الملكيـة بمعنـى            إجراءا
  .المعاونة فى إفراز المبيع وبهذا الإفراز يتم بنقل الملكية
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 أن نقل الملكية فى البيع ليس –وعلى أن فريقاً من الفقهاء يلاحظ بحق       
 إلتزاما على عائق البائع وانما هو الأثر القانونى المقصود بالبيع فهو حكم           

العقد وليس حقا أو إلتزاماً فيه وعلى ذلك حـاول هـذا الفريـق تفـسير                
النصوص القانونية على أساس ان يكون البيع عقد تمليك المبيع للمـشترى            
بإعتبار أن الإلتزام بنقل الملكية ينقل من تلقاء نفسه هذا الحـق إذا كـان               

نقلـه عنـد    المبيع معينا بذاته مع مراعاة قواعد التسجيل فى بيع العقار وي          
إفراز المبيع المعين نبوه وبالتالى يكون مضى أن البيع ينشىء إلتزاما بنقل            
الملكية إنه ينقل الملكية من تلقاء نفسه إذا كان المبيع معينا بذاتـه وينقلهـا       

  . عند إفراز المبيع المعين بنوعه
وهكذا ترى فقه القانون يحاول أن يصل بعد جهد ومتأخرا إلى أن البيع  

ليك وتملك وهذه الحقيقة وصل إليها الفقه الإسلامى منذ البداية فقـد            عقد تم 
كانت مقررة فيه منذ أن ظهر الإسلام فى أواخر صدور القانون الرومانى            
وهذه إحدى مظاهر إستقلاله عن فقه الرومان والفقه الفرنسى وغيره مـن            

  . الفقه والتشريعات الوضعية
ر الفقه الإسلامى منـذ البدايـة   وإعتبار البيع عقد تمليك وتملك كما قر    

وكما يتجه إلى ذلك فقه القانون هو التصوير الادق والاصح لان نقل الملك             
ليس إلتزاما على عائق احد وانما هو حكم الشرع أو القانون وهـو حكـم               
يتفق مع قصد المتعاقدين لأن البائع لا يقصد فقط تسليم المبيع ولا يقـصد              

ان تمليكة المشترى فالبائع يقصد التخلـى       المشترى فقط تسلمة وإنما يقصد    
عن ملكة المبيع لمن سشترية ويدفع له ثمنة والمشترى يقصد تملكة بما دفعة             
فيه من ثمن ولانعارض بين إعتبار البيع عقد تمليك وتملـك وتـأخر هـذا               
التمليك عن وقت العقد إلى وقت إفراز المبيع المثلى أو وجود المبيع إذا كان              
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ستقلة أو إلى وقت تسجيل عقد بيع العقار كما تقضى القوانين           عن الأشياء الم  
الحديثة لأنه طالما ان التمليك هو حكم الشرع أو القانون فلا يلـزم التمليـك               

  .فسور إنعقاد البيع وانما يتم فى الوقت الذى يحدده الشرع أو القانون لذلك
 ـ             ) ب( ر أن للبيع فى فقه القانون هو حق الملكية أو اى حق مـالى آخ

والحقوق المالية فى فقه القانون هى الحقوق العينية كحق الملكيـة أو حـق              
الإرتفاق والحقوق الشخصية كدين لك فى ذمة آخـر أو منفعـة أو عمـل               

  . والحقوق الذهنية كحق التأليف وحق الإختراع
وللبيع فى فقه القانون قد برد على عين أو على دين أو على منفعة أو               

  . على مجرد حق
ن ثمن المبيع فى فقه القانون من النقود وإعتباره كـذلك أمـر             أ) جـ(

  . تحكى لإستبدالة من الواقع ولا من النظر الفقهى السليم
ويبدو ان نطاق البيع فى القانون يختلف عن نطاقه فى الفقه الإسلامى            
فالبيع بمعناه العام فى الفقه الإسلامى وهو معارضة مال بمال أعم من البيع     

نون الذى هو معاوضة مال بثمن من النقود فالمبيع وان اقتـرب    فى فقة القا  
معناه فى كل منهما الا ان الثمن فى الفقه الإسلامى أوسع نطاقا من الـثمن            
فى القانون والبيع بمعناه الخاص فى الفقه الإسلامى وهو المعاوضة عـين            

ون بدين يختلف نطاقة عن نطاق البيع فى فقه القانون فالبيع فى فقه القـان             
مال ايا كان نوعة بينما هو الفقه الإسلامى نوع منه هـو العـين فحـسب                
والثمن فى فقة القانون نقود فقط بينما هو الفقه الإسلامى أعلم لأنه الـدين              
سواء اكان من النقود أم كان من الأشياء المثلية الآخرى غير النقود فهناك             

  . قيانمنطقة يتلاقى فيها الفقهان ومنطقة آخرى فيها لا يلت
– 
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البيع من اقدم العقود المتعارف عليها أو أكثرها شيوعاً وقد تفرع           -١١
عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك القيمة فأخذ الناس يفضلون           
مبادلة شىء ينقد هو الثمن عوضا عن مبادلتة بشىء آخر قـد لا يكونـون    
بحاجة إليه فى حين أنهم يستطعون تدارك ما يحتاجونه من أشياء مختلفـة             

  . بها يقيضونه من ثمن
وقد كان البيع فى الأصل يتم نقدا أسوة بالمقايضة أما عندما ظهـرت             
الحاجة إلى نقل ملكية المبيع بثمن مؤجل فكان لابد من إنشاء عقد يحقـق              

وهـو  : لا للتنفيذ فى وقت لاحق    هذا الأثر فيرتب على التعاقدين إلتزاماً قاب      
  . نقل ملكية المبيع بالنسبة للبائع وأداء الثمن بالنسبة للمشترى

وبشيوع عقد البيع ضعفت أهمية المقايضة غير انها لم تزل قائمة حتى            
وقتنا هذا ولا سيما فى معاملات التخارج بين الورسف كما أخذت تنشر فى             

بادل السلع بموجب إتفاقات إقتصادية     الصفقات الدولية الحديثة التى تتناول ت     
  . على المقايضة بين الدول

ويمكن تعريف البيع بأنه عقد ينتقل من البائع إلى المشترى حقا ماليـا             
غير ملكية مبلغ من النقود مقابل ثمن نقدى ويوضح هذا التعريف خصائص 

  . البيع الأساسية
   .فمحل العقد هو حق مالى من وجهة والثمن من جهة مقابلة

أما الأول فغالباً مايكون حق ملكية وقد يرد البيع ايضا على اى حـق              
 أو  )كحوالة الحق ( أو شخصياً    )كالإنتفاع(مالى آخر سواء أكان حقاً عينياً       

  )كبيع حقوق التأليف أو العلاقات التجارية(فكريا 
ولما كان حق الملكية أوسع الحقوق العينية فقداصطلح الناس على تسمية           

للإشارة إلى بيـع حـق ملكيـة         )بيع شىء (بمحله والتحدث عن    هذا الحق   
  . المترتب على ذلك الشىء



 

  

   ٤٠  

أما الثمن فلا بد أن يكون نقدياً وبذلك يختلف البيع عن المقايضة التى             
 يردان معا علـى     )أو مجموعتين من الحقوق   (تتناول تبادل حقين متقابلين     

معـاً محـلا غيـر       أو يتناولان    )فتكون المقايضة عقد صرافة   (محل نقدى   
  .نقدى

وقد أوضح هذا التعريف أثر البيع بانه نقل الحق المبيع من البائع إلى             
المشترى ونقل الحق إلى المشترى فى الحقوق الحديثة أثر يترتـب علـى             
البيع حكما دون حاجة إلى تنفيذه بفعل البائع مالم يتفق الطرفان على تأجيل             

 كما فى بيع الأمـوال      –ن المبيع   الأثر المذكور أو يتوقف حدوثه على تعيي      
المثلية وفى الأنظمة الحقوقية الحديثة لم يعد نقل الحق المبيع يحتاج إلـى             
شكليات معينة انما ينتج عن العقد حكما بمجرد تبادل الطـرفين الإيجـاب             

 أو القيـام    )كما فى بيع الأموال المثيلـة     (والقبول فإذا إقتضى تعيين المبيع      
 أضـحى نقـل     )كتسجيل البيع بالنسبة للعقارات   (لكية  بإجراء معين لنقل الم   

الملكية إلتزاما مترتبا على البائع وليس أثرا متولدا عن العقد حكما بمجرد            
منـه   ٣٨٦إبرامه ولئن كان القانون المدنى السورى عرف البيع فى المادة           

فلا يعنـى    )الخ....عقد يلتزم به البائع أن ينتقل المشترى ملكية شىء        (بأنه  
  .  انه تبنى حكم الحقوق الرومانية فى هذا المضمارذلك

إنما إعتبرملكية المبيع إلى المشترى إلتزاما فى ذمة البائع يتم تنفيـذه            
 ومالم يكـن    )اى المعينة بذاتها  (حكما بمجرد التعاقد فى بيع الأشياء القيمية        

ثمة إتفاق مخالف فينتقل الحق إلى المشترى عند التعاقد دون حاجة لإجراء            
 أو إذا إتفق الطرفان علـى       )كما فى البيوع العقارية   (معالمة ما لنقل الحق     

تأجيل إنتقال الحق المبيع إلى وقت أو إخضاعه إلى عمل ما فلا يتم تنفيـذ               
إلتزام البائع بصورة عقوبة بمجرد التعاقد انما يضحى كأى إلتـزام آخـر             
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عاضة عن فعلة بحكم بحاجة إلى تنفيذ فاذا إمتنع البائع عن تنفيذه أمكن الإست
قضائى وإلا فبتعويض نقدى وإبراز لأثر البيع فى نقل الملكية أثرنا تعريفه            

وعوضاً عـن الإشـارة     ...بانه عقد ينقل حقاً مالياً من البائع إلى المشترى        
  . لإلتزام البائع بنقل الحق المذكور حسبما نص القانون المدنى

  :زمر العقود العامة وجدنا انهوإذا اردنا تحديد أوصاف البيع بالنسبة إلى 
  . عقد رضائى ينعقد مبدئيا بمجرد إتفاق الطرفين على مضمونه ) أ(
  . عقد ملزم للجانبين وقت إبرامه) ب(
عقد معارضة يستهدف فيه كلا الطرفين الحصول علـى منفعـة           ) ج(

 . مقابل ما يؤدية إلى الطرف الآخر
إبرامه قيمة مـا    عقد محدد يستطيع فيه كلا للطرفين ان يحدد عند          ) د(

يأخذ بمقتضاه وقيمة ما يعطى دون أن يتوقف تحديد هذه القيمة على أمـر              
  . إحتمالى غير محقق الوقوع كما فى عقود المقرر

–
 

  :البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى -١٢
 هو بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالاثمان المطلقـة           :والبيع المطلق 

  . وبيعها بالفلوس الرائحة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب
 بيع الدين بالدين أى بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهـو   :والصرف

ف الصر:  من  مجلة الأحكام العدلية     ١٢١الدراهم والدنانير وبعبارة المادة     
  . بيع النقد بالنقد

 بيع الدين بالعين فالسلم فيه مبيع وهو دين وراس المـال قـد              :والسلم
:  من مجلة الأحكام العدليـة     ١٢٣ادة  يكون عينا وقد يكون دينا وبعبارة الم      

  . السلم بيع مؤجل بمعجل
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 بيع العين كبيع السلع بأنواعها نحو بيع الثـوب بـالثوب            :والمقايضة
 من مجلة الأحكام العدلية بيع المقايـضة بيـع          ١٢٢ة  وغيره وبعبارة الماد  

  .العين بالعين اى مبادلة اى مال بمال غير التقدير
  .  بيع بالثمن السابق وزيادة ربح:والمرابحة

  .  بيع بالثمن السابق:والتولية
  .  إشراك آخر فى البيع بنصيب من الثمن:والإشترك

للبيع بـالثمن الأول مـع      والوضعية بيع بالثمن منقوصا منه قدر معين أى         
  . خسارة

 هو أنه يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على انه متـى رد             : وبيع الوفاء 
الثمن إسترد العقار المبيع ويسمى ايضا فى مصر بيع الامانة أو هو البيـع           
بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشترى إليه المبيع وهو فى حكم البيع              

 المشترى به وفى حكم البيع الفاسد بـالنظر إلـى           الجائز بالنظر إلى إنتفاع   
كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفى حكم الرهن بالنظر إلى انـه              

  . المشترى لا يقدر على بيعه إلى غيره


 

مدني البيع بأنه عقد يلتزم البائع بموجبـه أن         ) ٤١٨(لقد عرفت المادة    
ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً أخر مقابل ثمن نقله واضح من هذا              
التعريف الذي أوردته المادة لعقد البيع أن هذا العقـد يتميـز بخـصيتين              

ملكية شـيء أو    سواء نقل   (أساسيتين أولاهما أن المقصود منه نقل الملكية        
أي حق عيني أخر ثانيهما أن نقل الملكية يتم مقابل ثمن نقدي وهذا وصف              
جوهري في الثمن لأنه هو الذي يميز البيع عـن المقايـضة والـصرف،              
ويميزه عن البيع في الفقه الإسلامي ففي هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من    



  

  

 ٤٣  

مقايـضة والـصرف    غير النقود فيتسع البيع فيه ليشمل البيع المطلـق وال         
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد          . والسلم

وأخذ المشروع هذا التعريف عـن التقنـين المـصري الحـالي          : "ما يأتي 
ويمتاز على تعريف التقنـين المـصري       : ، وعن التقنين البولوني   )السابق(

 بل يجاوز ذلك إلـى     أنه لا يقصر البيع على نقل الملكية،      ) أولهما: (بأمرين
نقل أي حق مالي أخر، فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحـق             
انتفاع أو حق ارتفاق، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا         

أنه يبين أن الثمن لابد أن      ) والأمر الثاني . (كانت في مقابل مبلغ من النقود     
لثمن يحـسن أن يـذكر فـي        يكون من النقود، وهذا وصف جوهري في ا       

لأنه هو الذي يميز بين البيع والمقايضة، وهذا غيـر الـشريعة            : التعريف
الإسلامية، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال، فيشمل غير البيـع المقايـضة             
والصرف، ولا يوجد في النصوص المقابلة تعريف لتقنين أجنبي جمع بين           

جميعاً، كما فعل التقنين المصري     فمن التقنينات ما يغفلهما     . هذين الأمرين 
والهولنـدي  ،  )١٤٤٧م(والإيطـالي   ،  )١٥٨٢م(السابق، ومثله الفرنـسي     

، )٣٢٣م٠والمشروع الفرنـسي الإيطـالي     ،  )٣٧٢م(واللبناني  ،  )١٤٩٣م(
ومنها مـا   ،  )٥٥٥م(والياباني  ،  )١٨٠م(والسوفيتي  ،  )١٨٤م(والسويسري  

اً آخر غير الملكية ويغفـل أن  يقتصر على ذكر أن المبيع قد يكون حقاً مالي   
والتقنـين  ،  )٥٦٤م(الثمن يجب أن يكون نقداً، كما فعل التقنين التونـسي           

والتقنـين البولـوني    ،  )٤٣٣م  (والتقنـين الألمـاني     ،  )٤٧٨م(المراكشي  
ومنها ما يعكس الأمر، فيقتـصر علـى        ،  )٢٤٥م(والتقنين الصيني   ،  )٢٩٤م(

 النص على جواز بيع الحقوق المالية       ذكر أن الثمن يجب أن يكون نقداً ويغفل       
والتقنين البرتغالي  ،  )١٤٤٥م(الأخرى غير الملكية، كما فعل التقنين الأسباني        

، )١٤٧٢م (وتقنــين كوييــك، )١٣٥٧م(والتقنــين الأرجنتينــي ، )١٥٤٤م(



 

  

   ٤٤  

مجموعـة  )" ١١٢٢م(والتقنين البرازيلـي    ،  )١٠٥٣م  (والتقنين النمساوي   
ويأخذ الأستاذ سليمان مرقص    ) ١٦ ص   – ١٥ ص   ٤الأعمال التحضيرية   

على تعريف التقنين المدني الجديـد أنـه لا         ) ٢٣ ص   ١٢عقد البيع فقرة    (
عن أهم أثر يترتب على البيع في القانون الحديث وهو انتقال الملكية            "ينبئ  

، ولكن يلاحظ أن انتقال الملكية ليس أثراً لعقد البيع، بل هـو             "بمجرد العقد 
 – مدني   ٢٠٤وقد نصت المادة    . الملكية الذي ينشئه البيع   أثر للالتزام بنقل    

الالتزام الملكية أو أي حـق      " على أن    –كما لاحظ الأستاذ سليمان مرقس      
عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً              

لا ، و "بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتـسجيل         
شك في أن جعل الالتزام بنقل الملكية هو الذي ينقلها من تلقاء نفـسه أدق               
من إسناد هذا الأثر إلى عقد البيع، وبخاصة إذا أحيط هذا الأثر بقيوده فلا              
تنتقل الملكية إلا إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم دون             

لا ترد على عقد البيع ذاته، فلو لم        إخلال بقواعد التسجيل، وهذه كلها قيود       
يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم فإن العقد يبقى بيعاً وهو             
مع ذلك لا ينقل الملكية وإنما ينشئ التزاماً بنقلها، وكذلك البيع غير المسجل 
يبقى بيعاً، مع أنه لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل، وهذا مـا جعـل الأسـتاذ                

ولعل ما حدا المشروع إلى ذلك ملاحظته       : "مان مرقص يستدرج فيقول   سلي
أن بعض البيوع لا يترتب عليها هذا الأثر ورغبته في وضع تعريف شامل             

ولكن الإجماع على نقد هذا الرأي إذ أن انتقال الملكيـة           " لجميع أنواع البيع  
عقد إعمـالا  ليس أثر للعقد وإنما هي أثر للالتزام بنقل الملكية الناشئ عن ال     

منصور مصطفى منـصور البيـع      ( من التقنين المدني     ٢٠٤لنص المادة   
، ١٦-١٤عبد الفتاح عبـد البـاقي ص        ،  ١٦-١٤والمقايضة والإيجاز ص  

 . )٣٦، عبد المنعم البدراوي ص ٧جميل الشرقاوي فقرة 
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●          واضح من تعريف عقد البيـع الـذي أورده
 :ائص أساسية وهيالنص أنه يتمتع بعدة خص

  إذ يكفى لانعقاده مجرد تراضي الطـرفين
دون حاجة إلى أي إجراء أخر؛ فلم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصـاً؛             

كنص المادة الثالثة من قانون التجارة البحـري        .إلا ما استثنى بنص خاص    
  . التي يستلزم أن يكون عقد بيع السفينة بمحرر رسمي

"           علـى مـا     –متى كان عقد البيع في القانون المدني المـصري 
 منه عقدا رضائيا، إذ لم يشترط القانون لانعقاده         ٤١٨أفصحت عنه المادة    

شكلا خاص بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين، وسواء كان في حقيقتـه            
بيعا أو يستر هبة، فإن الوكالة في البيـع تكـون بـدورها رضـائية، ولا             

 منـه، وبالتـالي فـإن       ٧٠٠جب شكلا خاصا لانعقادها عملا بالمادة       تستو
مجموعة " (الوكالة في البيع تخضع في شكلها الخارجي لقانون محل إبرامها

لا يشترط  "وبأنه  ،  )١٧/٥/١٩٧٣ جلسة   ٧٧٣ ص   ٢٤أحكام النقض السنة    
لانعقاد عقد البيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي              

 المعنوية والمادية هم بإرادة طرفية كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملات     يت
 من كتابة   ١٩٤٠ لسنة   ١١ القانون   هوقيمة كل منها على حدة، وما استلزم      

العقد وشهره، وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حـدة مطلـوب             
ر له على قيـام     ليتحفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أث          

المقـرر  "وبأن  ،  )٩/١/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٥ لسنة   ٣٩١الطعن رقم   " (العقد
في قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائي لم يشترط القانون لانعقـاده             

 لسنة  ٢٠٦٩طعنان رقما   " (شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين      
ي قضاء  المقرر ف "وبأن  ،  )٢٧/٢/١٩٩١ ق جلسة    ٥٨ لسنة   ٢٣٩،   ق ٥٧
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هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تامـاً وملزمـاً إذا تلاقـت إرادة               
المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهي ما تقتضى إيجاباً يعبر بـه             
المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتـزم بـه               

المبيع مقابل ثمـن نقـدي وأن       المتعاقد الأخر أن ينتقل إليه الملكية الشيء        
يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونـا               
وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم 

طعنـان  " (لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي 
اشتراط التـصديق   "وبأنه  ،  )١٨/٩/١٩٩٤ ق جلسة    ٦٠ لسنة   ٥٤٩،٥٣٠

بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقـد            
شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تيسير السيارة باسم المشترى الجديد          

 ولائحته التنفيذية ١٩٧٣ لسنة ٦٦وفقا لقانون المرور الصادر بالقانون رقم   
 المنطبـق علـى     – ١٩٧٤ لسنة   ٢٩١رقم  الصادرة بقرار وزير الداخلية     

 لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود             –واقعة الدعوى   
التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا           
شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 

ة، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال          من اللائحة المذكور   ٢٢٧
السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى الذي له حق تشغيلها والحصول علـى            
أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقـق الـربح             
سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تـسير الـسيارة إلـى              

" مه لأنه العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمرالمشترى الجديد من عد
ولقد ثار خلاف في    ). ٢٧/٢/١٩٩٧ ق جلسة    ٥٨ لسنة   ٢٥٩٣طعن رقم   (

الفقه والقضاء حول رضائية عقد البيع إذا كان وارداً على عقـار عقـب              



  

  

 ٤٧  

 والذي ألغى بصدور قانون تنظيم الشهر       ١٩٢٣صدور قانون التسجيل سنة     
 والمعمول بـه    ١١/٨/١٩٤٦الصادر في    ١٩٤٦ سنة   ١١٤العقاري رقم   

فلقد ذهب البعض إلى القول بأن تحتـيم        . ١٩٤٧ابتداء من أول يناير سنة      
التسجيل واشتراطه لنقل الملكية، سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير          

وبذلك يتحول عقد البيع الوارد على عقـار مـن          . يقتضى إثباته في محرر   
 وهو الصحيح في نظرنا     –وذهب رأي أخر    . عقد رضائي إلى عقد شكلي    

ولا يعني ذلك أن عقد     .  إلى القول بأن التسجيل لازم فقط لانتقال الملكية        –
البيع الذي يرد على عقار قد أصبح عقداً شكلياً، بل إن هذا العقـد ينعقـد                

فإذا لم  . وينتج أثاره سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير بمجرد التراضي         
الوارد على عقار في محرر جاز إثباته بالإقرار أو بغيره مـن            يدون البيع   

طرق الإثبات المختلفة ويقوم الحكم المثبت لذلك مقـام المحـرر ويجـوز             
 – ٢٧٢السنهوري فقـرة    (ويظل عقد البيع في ذلك عقداً رضائياً        . تسجيله

ولكـن صـفته    ). ٩ محمد علي عمـران ص       – ١٤سليمان مرقص فقرة    
 سواء فـي    –ة بالنظام العام فيجوز للطرفين أن يتفقا        الرضائية ليست متعلق  

 على أن البيع لا ينعقد إلا باستيفاء شكل         –اتفاق تمهيدي أو بنص في العقد       
معين سواء كان هذا الشكل إفراغه في محرر مكتوب أو إفراغه في محرر             

 – ٥ مرسي بنـد     – ٨٤ وبند   ٣٠ البدراوي بند    – ١٤مرقص بن   (رسمي  
  . )٨٠و٥٢السنهوري ص 

       لما كان عقد البيع يترتـب 
فعقد البيـع   . عليه نقل الملكية من البائع إلى المشترى في مقابل ثمن نقدي          

إذن من العقود الملزمة لجانبين، فهو يرتب التزامات في ذمة البائع وأخرى            
ت التي ينـشئها عقـد      ويترتب أيضاً على تعدد الالتزاما    . في ذمة المشترى  



 

  

   ٤٨  

فيعتبر المبيع محلا لالتزامات البائع والثمن      . البيع أن يكون لكل منها محله     
وهذا هو ما سنبحثه بالتفصيل عنـد دراسـتنا         . محلا لالتزامات المشترى  

  . )١٠محمد علي عمران و أحمد عبد العال ص (للمحل في عقد البيع 
" قد حـرر باعتبـاره   إذا كان عقد البيع 

صادر من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثة       
لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً به قبل المـشترى عـن     
حصته التي يملكها، وللمشترى أن يطالبه دائما بنفاذ البيع في حـصته ولا             

ع باقي الـشركاء عـن    يجوز له أن يتحلل من هذا الارتباط بناء على امتنا         
التوقيع، وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصـحته لـيس             
معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم               
إلا إذا باع باقي الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة             

خـرين أيـضا، وإذن فتكيـف       البيع ونفاذه في حصته ثم في حـصص الآ        
المحكمة مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الـدعوى              
وأوراقها على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهمـا، وترتيبهمـا              

مجموعة القواعد  " (على هذا أنه لا تصح فيه الشفعة، ذلك منها يكون خطأ          
  . )١/٣/١٩٤٥جلسة  ٣٤٦ ص ١١ عاماً بند ٢٥القانونية في ال

          فعقـد البيـع يعـد مـن عقـود 
المعاوضات لأن كل من الطرفين يأخذ مقابلا لما يلتزم به؛ فالبـائع يأخـذ              

وهو بذلك يختلف   . الثمن مقابلاً للمبيع؛ والمشترى يأخذ المبيع مقابل الثمن       
كما . تبرعاً وليس معاوضة  عن الهبة والتي هي أيضا ناقله للملكية ولكنها         

أن البيع باعتباره عقد معاوضة يعتبر من التصرفات التي تدور بين النفـع             
والضرر فيصح إذا صدر من كامل الأهلية، ويكون قابل للإبطال إذا كـان             



  

  

 ٤٩  

التصرف ناقص الأهلية، حيث يقرر الأبطال لمصلحته، وفي هذا يختلـف           
أن يكون الواهب كامل الأهلية ولا      البيع عن الهبة فالهبة تبرع ويلزم لصحتها        

تكفي فيها الوكالة الخاصة بل لابد أن تكون الوكالة محددة، كما يختلف البيـع              
أيضاً عن الإيجار في هذا الشأن؛ إذ أن الأول يعتبر من أعمال التصرف فـي               

  . حين أن الثاني يعتبر من أعمال الإرادة وتجوز فيه الوكالة العامة
       فالغرض الرئيسي من عقد البيع هو نقل

الملكية أو أي حق مالي آخر فيتعين أن تتجه أرادة طرفيه إلى إنشاء التزام              
وإذا كان الغالب أن يرد البيع      . بنقل الملكية أو الحق المالي موضوع العقد      

على الملكية إلا أنه قد يرد على غيره من الحقوق المالية سواء كانت حقوقا          
نية أو حقوقا شخصية فيسمى في الحالة الأولى تقرير حق عيني كحـق             عي

الـدكتور  (الانتفاع أو حق الارتفاق ويسمى في الحالة الثانية حوالة حـق            
أما بالنسبة إلى . )١٦ بند ١٩٦٨توفيق فرج في عقد البيع والمقايضة طبعة 

ولكن إذا  الحقوق العينية التبعية فهي لإتباع مستقلة عن الدين المضمون بها           
باع الدائن حقه الشخصي إلى الغير عن طريق الحوالة فإن البيع يشمل كافة 

غـانم  (توابع الحق بما في ذلك الحق العيني التبعي الذي يضمن الوفاء به             
غير أن الملكية في بعض الصور تنتقـل بمجـرد تمـام العقـد              ) ١٨ص  

كية لا تنتقل سواء أما بالنسبة للعقار، فأصبحت المل. كالمنقول المعين بالذات
بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل منذ صدور قانون التسجيل           

 لـسنة   ١١٤ الذي حل محله قانون تنظيم الشهر العقاري رقم          ١٩٢٣سنة  
  . ١٩٤٧ المعمول به ابتداء من أول يناير سنة ١٩٤٦
●     ناك عـدة    رأينا فيما سبق أن ه

خصائص تميز عقد البيع عن غيره من العقود ومع ذلك قد يلتبس عقد البيع  



 

  

   ٥٠  

بغيره من العقود لدرجة يصعب فيها تحديد طبيعة العقد ووصفه بأنه بيع أو             
  : عقد أخر ومن هذه العقود

  إذا كان الغرض من البيع هو نقل الملكية أو الحق 
ف إلى تمكين المستأجر مـن الانتفـاع بالـشيء          المالي، فإن الإيجار يهد   

المؤجر لمدة معينة مقابل بدل يستلزم بأدائه إلى المؤجر الذي تظل له ملكية     
ومع ذلك فقد تدق التفرقة بينهما فـي        ) ٣٨توفيق حسن فرج ص     (الشيء  

بعض الفروض لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعقد بيع أم بعقـد إيجـار،               
  :وض فيما يلي ونعرض لأهم تلك الفر

 تدق التفرقة بين عقد البيع        ) أ(
والإيجار وذلك إذا دفع العقد لا على الشيء ذاته بل على ثمارته أو منتجاته         

هو أن  ) produits(والمنتجات  ) fruits(ويقال عادة إن الفرق بين الثمرات       
انتقاص، أما الأخرى فتتناقص تتجدد دون ) perio – dique(الأولى دورية 

فمحصولات الأرض تعتبر ثمرات لأنها تتجـدد فـي أوقـات           . حتى تنفذ 
دورية، أما الفحم والبترول والمعادن والحجر في المناجم والمحاجر فهـذه           

ومن ثم فقد قيل    . كلها منتجات لأنها غير دورية بل أن مصيرها إلى النفاذ         
ار إذ يقـع علـى منفعـة الأرض         إن العقد إذا وقع على الثمرات فهو إيج       

المتجددة التي لا تنفد، وإذا وقع على المنتجات فهو بيع إذ يقع علـى هـذه                
  . )٢٥السنهوري ص (المنتجات ذاتها لا على منفعة متجددة 

"     إذا كانـت محكمـة الموضـوع قـد
لية على  استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تعاقد مع وزارة الما          

أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه          
مقابل ثمن معين، وعلى أن يدفع لوزارة المالية علاوة على هذا الثمن كـذا   



  

  

 ٥١  

جنيهاً من كل طن، كما استخلص في حدود سلطتها الموضوعية أن وزارة            
الـذي يقـوم    المالية لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكميـة النطـرون             

باستخراجه مقابل الثمن الذي رسا به المزاد عليه، فهذا العقـد موضـوعه             
محصول طبيعي غير متجدد وليس ثمرة أو ريعا للمستنقعات المـذكورة،           

 مهما كان قد ورد فيـه       –لكونها جزءاً منه لابد من نفاذه يوم ما، وحقيقته          
لنطـرون لا عقـد      أنه عقد بيع ل    –من ألفاظ المؤجرة والإيجار والمستأجر      

إيجار للمستنقعات، والمبيع بموجبه هو عين معينة هـي كـل النطـرون             
الموجود على ذلك اعتباره بيعاً جزافاً، فهو يقع لازماً مهما كـان مقـدار              

 ص  ٣١ رقـم    ٣مجموعة أحكام الـنقض     " (المبيع أقل مما أمله المشترى    
يحاً والمعيار السابق يغلب أن يكـون صـح       ) ١٩٥١ ديسمبر سنة    ٦ ١٦١

ولكنه لا يصدق في بعض الحالات ومثال ذلك أن يبيـع صـاحب الأرض         
فلا يعتبر هذا العقد إيجاراً . المحصول الناتج عنها وهو لا يزال في الأرض

والغالب في هذه الحالة ألا يسلم البائع الأرض        . للأرض بل بيعاً للمحصول   
ن العقد مع ذلـك     للمشترى لزراعتها أو الانتفاع بها، فإذا سلمها له فقد يكو         

بيعاً لما بها من ثمار، وقد يكون العقد إيجاراً للأرض ذاتها، والعبرة فـي              
وقد يستفاد من   . ذلك كله تكون بالنية الحقيقية للمتعاقدين وما انصرفت إليها        

اشتراط دفع المقابل دفعة واحدة أن العقد البيع لا إيجار، في حين أنـه إذا               
تعاقبة ودورية فإن العقد قد يكون إيجـاراً   اشترط دفع المقابل على فترات م     

والعبرة في ذلك كله تكون بإرادة المتعاقـدين، وعلـى القاضـي            . لا بيعاً 
وله مطلق الحرية فـي     . استخلاص هذه النية مستعيناً بما قدمنا من قرائن       

غير أن هذه القرائن . هذا التقدير ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض
 فقد يرى القاضي إن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلـى           كلها ليست قاطعة،  



 

  

   ٥٢  

البيع حق ولو كانت حيازة الأرض قد انتقلت إلى المتصرف إليه للانتفـاع             
وقد يرى القاضي العقد إيجاراً حتى ولو اتفق على دفع المقابل جملـة             . بها

محمد على عمران وأحمد عبد العـال فـي         (واحدة لا على فترات متعاقبة      
  . )١٩عقد البيع ص شرح أحكام 

         ،قد يحدث أن يصف المتعاقدان عقدا بأنه إيجار 
ويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ينقلب             

وهذا ما  . العقد بعدها بيعا، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمنا للبيع          
يلجأ إليه في الوقت الحاضـر، وذلـك        وكثيرا ما   . يسمى بالبيع الأيجاري  

بقصد حماية البائع طيلة المدة التي تدفع فيها الأقساط إذ يظـل المـشترى              
أمامه مستأجرا، وبالتالي لا يستطيع نقل ملكية الشيء إلى الغير، وإلا عدا            
مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، كما تظل الملكية على اسم البائع فـي هـذه              

وتفريعا على ذلك فإن الأقساط التـي       . ء بكل الأقساط  الحالة إلى حين الوفا   
يدفعها المشترى تعتبر بمثابة أجرى مقابل انتفاعه بالـشيء، فـإذا وفـي             

الذي كـان   (الأقساط جميعها انقلب العقد بيعا وانتقلت الملكية إلى المشترى          
وقد كان اعتبار هذه العملية إيجار في البداية،        ). حتى الآن يعتبر مستأجرا   

. ب إلى بيع في النهاية، بعد سداد جميع الأقساط، محل خلاف في الفقه            ينقل
 منه إذ بين أن العقد      ٤٣٠ولكن تولى القانون المدني حسم الأمر في المادة         

توفيق فـرج   . في هذه الحالة بيع علق فيه انتقال الملكية على دفع الأقساط          
  . )٤٣ص 

 :     ون بيعاً أو مقايضة،    وقد يتراوح العقد بين أن يك
مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع آخر على أن يعطيه داراً في مقابـل أحـد                
شيئين يختاره المتعاقد الأخر، مبلغ معين من النقود أو أرض معينة، فهنـا             



  

  

 ٥٣  

العقد يكون بيعاً أو مقايضة بحسب المقابل الذي يختاره المتعاقد الآخر، فإن            
ختار الأرض كان العقد مقايضة، ولا يقع اختار النقود كان العقد بيعاً، وأن ا

في هذا الفرض ليس ما، وخصوصيته في العقد أن العقد لا يتمحض منـذ              
البداية بيعاً أو مقايضة، ولا يعرف ذلك إلا عندما يختار المتعاقـد الآخـر              

  .)٢٧ ص السنهوري(المقابل الذي يدفعه 
     تـضاه أحـد    عقـد يتعهـد بمق    " عقد المقاولة هو

المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد بـه المتعاقـد               
ومن هذا يتضح الفارق بين البيع والمقاولة حيث أن البيع يتمثل في            " الآخر

نقل الملكية أو الحق المالي مقابل من نقدي في حـين أن المقاولـة تلـزم                
ورغم ذلك  . عاقد الآخر الشخص بإتمام عمل لقاء بدل أو أجر يتعهد به المت         

مثل ذلك حالة ما إذا كلف شخص       . هناك حالات تقترب فيها المقاولة والبيع     
صانعا أو مقاولا بتقديم المواد إلى جانب صناعتها، كأن يتفق مـع صـانع     

في مثل هذه الحالة يبـدو      . الأثاث على أن يتقدم الأخشاب اللازمة لصنعها      
 إلا إذا ثبت أن قيمة العمل كانت أهـم          أنه ينبغي أن يعتبر العقد بيعا، اللهم      

ومن أمثلة ذلك أيضا حالة ما إذا       .بكثير من قيمة الشيء الذي قدمه الصانع      
فإذا قدم صاحب العمل الأرض من عنـده وقـام          . مقاول بإقامة بناء  . تعهد

فـإن  . المقاول بالعمل كان العقد مقاولة أما إذا كانت الأرض ملكا للمقاول          
توفيـق  (ض بحالتها المستقبلة بعد إقامة البناء عليهـا         هذا يعتبر بيعا للأر   

  ).٤٤حسن فرج ص
   من التقنين المدني الهبـة بأنـه        ٤٨٦عرفت المادة 

عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجـوز للواهـب             "
دون أن بتجرد عن نية التبرع أن بفرض على الموهوب له القيام بـالتزام              



 

  

   ٥٤  

 وتتشابه الهبة مع البيع في أن كلا منهما ناقل للملكية وتختلف عنـه              "معين
في أن الهبة تكون بلا مقابل، في حين أن نقل الملكيـة مـن البـائع إلـى      

فيجب إذن للتميز بين الهبـة      . المشترى في عقد البيع يتم بمقابل هو الثمن       
فرت هـذه  والتبرع الوقوف على توافر نية التبرع أو عدم توافرها، فإذا توا    

النية فإن العقد يكون هبة وإذا لم تتوافر وكان نقل الملكيـة بمقابـل فـإن                
ولا ) ١٢محمد علي عمران وأحمد عبد العـال ص         (التصرف يكون بيعاً    

يثير الأمر صعوبة إذا كانت الهبة دون مقابل أو عوض، ففي مثـل هـذه               
 كانت الهبـة    الحالة يسهل التميز بين البيع والهبة، ويصبح الأمر صعباً إذا         

فيثور في مثل هـذه     . بمقابل وتمت دون أن يتجرد الواهب عن نية التبرع        
الحالة التساؤل حول حقيقة هذا التصرف وهل هو بيع أو هبة ؟ يذهب الفقه          
عموماً إلى القول بأن التصرف لا يكون هبة بل بيعـاً إذا كـان العـوض                

ير متناسب مع قيمة    مساويا لقيمة الشيء الموهوب، وأما إذا كان المقابل غ        
الشيء، فقد يكون بيعاً بثمن بخس وقد يكون هبة سترت بالبيع، وتصح هذه             
الهبة ولو كانت مجردة من الطابع الرسمي إذا تمت تحت ستار عقد آخـر              

، ويشترط لعقد الهبة في هذه      ) مدني ٤٩٨/١المادة  ) (٢٤السنهوري فقرة   (
مكـن اسـتخلاص الهبـة      الحالة أن يكون له مظهر البيع فعلاً، حتى لا ي         

المستترة من مظهره، وأما إذا أمكن استخلاص الهبة المستترة من مظهره           
فإن البيع لا يصلح في هذه الحالة ستاراً للهبة مثال ذلك تحديد الثمن فـي               

فلا يكون العقد بيعاً في هذه      . العقد مع ذكر أن البائع قد أبرأ منه المشترى        
محمد لبيب شنب   (ا في الشكل الرسمي     الحالة، بل هبة وتبطل لعدم إفراغه     

 سليمان مرقص مرجع سابق     ٤٢ومجدي خليل شرح أحكام عقد البيع فقرة        
  . )١٤ منصور مصطفى منصور فقرة – ٢٨فقرة 



  

  

 ٥٥  

   من التقنين المـدني الوكالـة       ٦٩٩عرفت المادة 
ن لحـساب   الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانو        : "بقولها

ففي عقد الوكالة يتعهد أحد الطرفين، وهو الوكيل بأن يقوم بعمـل            " الموكل
وليس بشرط  . لحساب الطرف الآخر وهو الموكل    ) تصرف قانوني (قانوني  

فقـد  . في الوكالة أن يتعهد الوكيل بأن يقوم بالعمل القانوني باسم الموكـل           
 ولكـن لحـساب    يتعهد الوكيل بأن يقوم بالعمل القانوني باسمه الشخـصي        

الموكل، وتلك هي حالة الوكالة غيـر النيابيـة، أو الاسـم المـستعار أو               
وهنا تتصرف آثار العمل القانوني إلى الوكيل الذي أبرمه، علـى     . المسخر

أن يقوم بعد ذلك بنقل ما اكتسب من حقوق إلى الموكل الذي أبرم العمـل               
عرفة ما إذا كان المستلم     وللتميز بين البيع والوكالة يجب م     . القانوني لحسابه 

قد تملك بمقتضى العقد الأشياء التي تسلمها أم لم يتملكها فإذا كان العقد من              
عزمـي  . شأنه نقل الملكية إلى المتسلم كنا بصدد بيع وإلا كنا بصدد وكالة           

ومع ذلك فإن من المفروض العملية ما يثير صعوبة حول   ) ٣٩اليكرى ص   
ويكون ذلك في الحالة التي يعطى      . أم بوكالة معرفة ما إذا تعلق الأمر ببيع       

فيها شخص لآخر مالا لكي يتصرف فيه تصرفا قانونيا، وهنا يثار التساؤل            
حول ما إذا كان هذا المال قد أعطى للشخص على أساس نقل ملكيته إليه،              
فتكون بصدد بيع، أما أنه أعطى إليه لكي يتصرف فيه لحساب صـاحبه،             

لموكل فيه هو صاحب المال، والوكيل هو مـن         ونكون بصدد عقد وكالة، ا    
أخذ منه هذا المال لكي يقوم ببيعه إلى الغير لحساب صاحبه وكثيرا ما يقع              
مثل هذا الفرض في الحياة العملية عندما يسلم تاجر جملة إلى تاجر تجزئة             
بخصائص لبيعها، أو عندما يسلم صاحب مصنع إلى أحد المحلات التجارية 

فإذا قيل أن من تسلم البضائع أو المنتجـات قـد           . يعهابعض المنتجات ليب  



 

  

   ٥٦  

كان الأمـر   . تسلمها على سبيل انتقال الملكية إليه ليقوم هو ببيعها بعد ذلك          
وإذا قيل بأنه أنما تسلمها لكي يبيعها لحساب تاجر الجملة، أو صاحب            . بيعا

إذا لم ولكن الأمر قد يزيد تعقيدا فيتفق على أنه . المصنع كان المستلم وكيلا
يبع من تسلم البضائع ما سلم إليه خلال مدة معينة، استردها من سلمها إليه، 
فإذا كان بعضها قد بيع، كان على من تسلم البضاعة أن يرد ثمنها المتفـق          
عليه مع صاحبها الأول واستفاد من الفرق بين هذا الثمن والـثمن الـذي              

 الوصف القانوني   والعبرة في تحديد  ). ٤٦توفيق حسن فرج ص     (باعها به   
وللقاضي أن يستعين   . الصحيح لهذا العقد بما تنصرف إليه إرادة المتعاقدين       

في ذلك ببعض القرائن، فإذا اقتصر الأمر على قيام الوكيل فقط بـالتوزيع             
مقابل نسبة مئوية معينة على أن يرد إلى مالك الشيء أو منتجه ما يتبقـى               

وأما إذا اتفق الطرفـان علـى أن        لديه دون توزيع فإن العقد يكون وكالة،        
يؤدي القائم بالتوزيع إلى مالك الشيء أو منتجه مبلغاً محدداً، فإن العقـد لا        

فالأمر مرده في النهاية إلى النيـة المـشتركة         . يكون وكالة بل يكون بيعاً    
للمتعاقدين، وعلى القاضي أن يستخلصها مستعيناً بما ذكرنا من قرائن وإن           

ويجب على القاضي عدم الوقوف عند المعنـى        . عكسهاكانت قابلة لإثبات    
الحرفي للألفاظ، بل عليه البحث عن المضمون الحقيقي لما أراده المتعاقدان 

محمد علي عمران   (مستهدياً في ذلك كله بما يوجبه التعامل من أمانة وثقة           
  . ) وما بعدها٢٢وأحمد عبد العال ص 

 التقنين المـدني الوديعـة    من٧١٨ عرفت المادة 
عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا              "بأنها  

فالوديعة عقد من عقود الأمانة يلتزم بتوجيـه        " الشيء وعلى أن يرده عيناً    
فـلا  . الشخص الذي يتسلم منقولا أو عقاراً لحفظه بأن يرده عيناً بعد ذلك           



  

  

 ٥٧  

وفي . مودع شيئاً آخر غير الذي تسلمه منه      يقبل من المودع لديه أن يرد لل      
فالبيع يترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى        . هذا تختلف الوديعة عن البيع    

المشترى في حين أن الوديعة لا تنقل إلى الوديع سوى الحيـازة الماديـة              
ومع سهولة التمييز بين عقد البيع وعقد الوديعـة، إلا أن التفرقـة             . للشيء

ويتحقق ذلك على سبيل المثال أن يودع       . ق في بعض الحالات   بينهما قد تد  
الشيء صاحبه عند آخر ليبيعه بمبلغ معين، على أن يأخذ المـودع عنـده              
مقداراً معلوماً أجراً له، مثل ذلك أن يودع المؤلف نسخاً من كتابـه فـي               
مكتبة ليبيعها صاحب المكتبة، أو أن يودع تاجر الجملة مجـوهرات عنـد             

ففي هذه الأحوال تكون النسخ أو المجوهرات مودعة        . ئة ليبيعها تاجر التجز 
عند صاحب المكتبة أو عند تاجر التجزئة، وهذا إما أن يبيعهـا لحـساب              
صاحبها فيكون وكيلاً بالبيع أن كان مودعاً عنده، وهو وكيـل بـالأجر إذ              

اً، أنه  يتقاضى أجراً معيناً على ما يقوم ببيعه، وإما أن يعتبر، عندما يجد مشتري            
هو اشتراها أولا من صاحبها بثمن معين، ثم باعها للعمل بثمن أكبر، والفرق             

والقول بتكييف أو بآخر يتوقف على نية المتعاقدين، وهـذه النيـة           . هو مكسبه 
  . )٢٩السنهوري (يستخلصها قاضي الموضوع من ظروف الواقع 

:"         ين إذا كان العقد يتـضمن إقـراراً بـد
مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنة لـدى تـاجر             
قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكـون              
لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينة على الـدائن            

 ـ     سب العـرف  وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره،ولم يقم البائع بالتغطيـة بح
المقرر لبيع الأقطان ببورصة البضائع، فإن هذا العقد ليس مجرد عقد بيع            
مدني عادي يكون في المودع لديه أو المشترى ملزماً بنقل أسعار القطـن             



 

  

   ٥٨  

شهراً فشهراً حتى يأذن له البائع في بيعه، وإنما هو عقد يتـضمن تكليـف    
لتغطية الواجبة عرفاً عند    المشترى أو المودع لديه ببيعه إذا لم يقم البائع با         

 يونيه  ٢٢ نقض مدني    ٤٠١  ص ١٣١ رقم   ٢مجموعة عمر   (هبوط السعر   
إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقـى           "، وبأنه   )١٩٢٨سنة  

للبائع حتى يجريه المشترى، فإن وجود المبيع عند المـشترى فـي فتـرة              
فيه إضراراً بـصاحبه    التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة، فإن تصرف         

 مـن قـانون   ٣٤١فإن يكون خان الأمانة ويحق عقابه بمقتـضى المـادة          
 ٢٤٧ رقـم    ٢١ المحاماة   ١٩٤٠ نوفمبر سنة    ٢٥نقض جنائي   " (العقوبات

التزم المودع لديه رد الشيء بعينه عند طلـب شـرط           "وبأن  ،  )٥٤٩ص  
عنـى  أساسي في وجود عقد الوديعة، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى معـه م            

الوديعة، فإذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر فيـه أنـه لا يجـوز        
لحاملها طلب القطن عيناً، ثم تصرف صاحب المحلج في القطن بدون إذن            

 من قانون العقوبـات  ٢٩٦صاحبه، لم يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه بالمادة    
 نقـض   ٤٨٨ ص   ٣٣٧ رقـم    ٢مجموعة عمر الجنائيـة     )" ( جديد ٣٤١م(

  ).١٩٣٢ مارس سنة ٢١ائي جن
           ذكرنا فيما تقدم أن عقد البيع عقد ناقـل للملكيـة

ولكن إذا كان المتعاقد أن لم يقصدا نقل الملكية على سبيل البيع بل قـصدا               
تحقيق قرض بربا فاحش كان العقد قرضاً وليس بيعاً ومن هذا القبيل مثلا             

للبائع نفسه، فمثل هذا البيع يخفـى       تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه       
كأن يشتري شخص من آخر شيئاً بمائتي جنيه مؤجله         . في الغالب قرضا بربا   

ففي هذا الفرض يعتبر البـائع      . لمدة عام، ثم يبيعه له في الحال بمائة مقبوضة        
مقرضاً بربا فهو أقرض المشترى المزعوم مائتي جنيه يستردها منه بعد سنة            

. )٧٩ عبد المنعم البدراوي ص – ٣٤أنور سلطان ص ٠ 



  

  

 ٥٩  

أما .  البيع عقد يتم بين الأحياء في مقابل ثمن نقدي
الوصية فإنها على العكس من ذلك تصرف بإرادة منفردة، مضاف إلى ما            

فالوصية تـصرف   . يتم دون مقابل، أي أنها من أعمال التبرع       : بعد الموت 
ي هذا التصرف يظل للمتـصرف مزايـا        وف. يتم بإرادة الموصى المنفردة   

الملكية على المال المتصرف فيه، طالما بقي حيا، ولهذا كانـت الوصـية             
ومن ناحية أخرى، فإنها تتم دون مقابل       . تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت     

كما أن الوصية لا تنفذ فيما يزيد على ثلـث          ). ٥٦توفيق حسن فرج ص     (
 مـن قـانون     ٧٣المـادة   (قتهم عليها   التركة في مواجهة الورثة إلا بمواف     

، في حين أن البيع ينفذ فوراً في العلاقة بين البائع والمشترى وفي             )الوصية
. مواجهة خلف البائع ولو أدى ذلك إلى عدم وجود تركة للبائع عند وفاتـه             

 رغبة منهم في التحايل على الأحكـام        –وكثيراً ما يلجأ بعض الأشخاص      
م تبرعات في صـورة بيـوع، ويحتفظـون          إلى إبرا  –الخاصة بالوصية   

لأنفسهم بالحق في الانتفاع بالشيء المتصرف فيـه طـوال حيـاتهم، أو             
يشترطون على المتصرف إليه عدم جواز التصرف فـي الـشيء محـل             
التصرف أثناء حياة المتصرف وهذه التصرفات بلا شك ضـارة بورثـة            

 عمران وأحمـد    محمد علي (المتصرف كما أنها تعتبر تحايلا على القانون        
ولما كان تكيف الأفراد لتصرفاتهم لا يلزم القاضـي،         ). ١٤عبد العال ص    

فإن على محكمة الموضوع أن تتبين إرادة المتصرف الحقيقية وأن تكيـف            
التصرف التكييف القانوني الصحيح، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمـة           

 شروطا مـن    النقض فإذا تبين لها أن العقد الذي وصف بأنه بيع قد تضمن           
شأنها تراخي نقل الملكية إلى ما بعد وفاة المتصرف، وأن نقل الملكية بدون 
عوض، أمكن القطع بأن إرادة ذو الشأن قد أرادت الوصية لا لبيع، وتعين             
من ثم عليها أن تنزل التصرف منزلة الوصية وأن تجري عليها أحكامهـا             
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ا الـشأن   وقد وضع المشرع المصري في هـذ      ). ٤٣عزمي اليكري ص    (
إذا " مدني علـى أنـه   ٩١٧قرينة على وجود نية الايصاء فنص في المادة       

تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي           
تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مـضافا            

 ـ              الف إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليـل يخ
 أنـور سـلطان     – ٤٨ إلى   ٣٧انظر عبد المنعم البدراوي بند رقم       " (ذلك

  . )٨٧وجلال العدوي بند رقم 
  لما كان الوفاء بمقابل ينقل ملكية شيء يعطـي 

أحكام البيـع،    في مقابله دين يوفى به؛ فيسري عليه من حيث أنه ينقل الملكية           
لية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب،      وبخاصة ما تعلق منها بأه    

ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبخاصة ما تعلق منهـا     
  . ) مدني٣٥١انظر م(بتعين جهة الدفع وانقضاء التأمينات 

    فـي فقرتهـا     ٥١١تنص المـادة 
ريك حق ملكية أو حق منفعـة أو أي         إذا كانت حصة الش   "الأولى على أنه    

حق عيني أخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضـمان الحـصة إذا               
ولكن ليس معنى هذا أن     " هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص        

فالبيع كما رأينا هو    . جميع أحكام البيع تطبق على تقديم الحصة في الشركة        
 فالمقابل هو حق الاشتراك في الأرباح       تمليك مقابل ثمن من النقود، أما هنا      

. )إذا حققت الشركة أرباحاً بالطبع( 
●        عقد البيع شأنه في ذلك شأن أي عقد أخـر لـه 

والسبب في عقد البيع لا جديد يقابل       . ثلاثة أركان التراضي، المحل، السبب    
ذا نكتفي هنـا    فيه يزيد على ما قيل في نظرية السبب في العقد بوجه عام ل            

  . بركنا التراضي والمحل
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  تنص 
يتم العقد بمجرد أن بتبادل طرفـان       " من التقنين المدني على أنه       ٨٩المادة  

التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من            
 إلا فيمـا    –وبما أن البيع من العقود الرضائية       " قاد العقد أوضاع معينة لانع  

 فإنه ينعقد بمجرد أن يتبادل كل من البائع والمشترى التعبيـر عـن              –ندر  
إرادتين متطابقتين بقصد إنشائه ودون أي إجراء آخر، فلا يلـزم لانعقـاد             

فينعقد البيع بإيجاب بـصدر مـن أحـد         . البيع إذن توافر أي شكل خاص     
ن ويتلوه قبول من المتعاقد لآخر مطابق له فيما تضمنه من شروط            المتعاقدي

 . )٣٠محمد علي عمران ص (
"  ٤١٨التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 

من القانون المدني لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على             
تضى إيجابا يعبر به المتعاقد الـصادر منـه         قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يق     

على وجه جازم عن إرادته في عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية               
الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر مـن               
هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً،            

ك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممـن لا يملـك              وعلى ذل 
١/٢/١٩٩٠ ق جلسة    ٥٣ س   ٩١٨طعن  " (التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً     

الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم            "بأن  
 ـ               شوباً عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطـابق م

الإيجاب هو  "وبأن  ،  )١٦/١/١٩٧٥  ق جلسة  ٣٩ س   ٣٥٢طعن  " (بالقصور
العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في          

طعـن  " (إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد            
  ). ١٩/٦/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ س ٣٢٣
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ن علـى العناصـر الأساسـية أو        وينبغي أن يتم الاتفاق بين الطـرفي      
أما العناصـر   . الجوهرية للبيع وهي ماهية العقد أو طبيعته والمبيع والثمن        

الثانوية أو المسائل التفصيلية الأخرى، فلا تدخل فـي الاعتبـار بـصفة             
جوهرية، وإنما يكفي في هذا الصدد ألا يحصل خـلاف بـين الطـرفين              

ن عن تحديد وقت تسليم المبيع، أو       فيتم البيع حتى لو سكت المتبايعا     . بشأنها
عن تحديد وقت دفع الثمن، أو عما إذا كان الثمن المؤجل ينتج فوائد أو لا               

. ينتج،أو عمن يلتزم بدفع مصروفات البيع، أو عن نحو ذلك من المـسائل            
 . فما دام المتبايعان قد اتفقا على البيع والمبيع والثمن فقد تم البيع

"       إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في
فكرة المدعى والموقع عليها من المدعى عليه، المتضمنة التزام الموقع بأن يبيع            
للمدعى الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع منه وثمنه وتشمل            

ا الحـين   وهذ"كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ولو أنها مذيلة بعبارة            
، ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقـدين فيمـا             "تحرير لشروط 

 توضحت من الطريقـة     يتعلق بباقي شروط البيع من تسليم المبيع ودفع ثمنه قد         
التي بينتها في حكمها وقالت إنهما اتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنهـا إذ               

عهد المأخوذ على البـائع ومـن تنفيـذه         استظهرت توافر أركان التعاقد من الت     
جزئياً، وإذ استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى،           
تكون قد استخلصت ذلك مما ينتجه، فلا تصح مناقشتها فيـه أمـام محكمـة               

 ٤مجموعة عمـر    " (النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقرير الوقائع       
  . )١٩٤٣ مايو سنة ١٣ نقض مدني ١٥٤ ص ٥٧رقم 

●         يجب أن يتفق الطرفان على المبيع، وعلى ذلك 
لا ينعقد العقد بين الطرفين إذا كان أحدهما يقصد أن يبيـع شـيئا معينـا                
ويقصد الطرف الثاني شراء شيء آخر، كما لو قصد البائع أن يبيع أحـد              



  

  

 ٦٣  

الحـصان الآخـر،    حصانين يملكهما، ولكن قصد المشترى انصرف إلى        
والواقع أنه لا يوجد بيع طالما أن المبيع لم يعين تعينا كافيا، بحيث نتجـه               

وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد عند كلامنا        . الإرادتان إلى الشيء ذاته   
 . )٦١توفيق حسن فرج ص (تفضيلا عن المبيع 

●      ـ  د ويعتبر الثمن من العناصر الأساسية في عق
فإذا عرض  . البيع، فلا بد من توافق إرادتي كل من البائع والمشترى بشأنه          

البائع المبيع بثمن معين، فقبل المشترى الشراء بثمن أقـل فـإن العقـد لا               
وإذا لم يجد هناك اتفاق على الثمن أو على الأقل على بيان الطريقة             . ينعقد

محمد علي  (قد لا ينعقد    التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل فإن الع        
  . )٣٥عمران وأحمد عبد العال ص 

:"       إذا عرض المشترى في إنـذار للبـائعين
 علـى إنـذار     –تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الـذي ردوا بـه            

 وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضـمنوا هـذا الإنـذار أنهـم              –المشترى  
ضاً من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلونه فإنه طالمـا          يعتبرون ما تضمنه عر   

أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هـذا القبـول              
 مـن   ٩٦يعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة           

  جلـسة  ٣٩٤ ص   ١٨مجموعـة أحكـام الـنقض الـسنة         " (القانون المـدني  
 مفاد ما تقدم أنه يكفي في عقد البيع أن يتم الاتفاق علـى              ).١٦/٢/١٩٩٧

  . المسائل الجوهرية دون المسائل التفصيلية
"        إذا اتفق الطرفان على جميع المـسائل

الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن          
ليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف العقد لم يتم عند عدم الاتفاق ع    
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على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلـى المحكمـة              
تـنص  "وبأنه  ،  )٢٩/٣/١٩٨٣ ق جلسة    ٤٦ س   ١٨٨٠طعن  " (للفصل فيه 

إذا اتفق الطرفـان علـى جميـع        " من القانون المدني على أنه       ٩٥المادة  
احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، المسائل الجوهرية في العقد و

، ..."ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تـم              
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قـرار              

 الذي يحتج به الطاعنون على تمام عقد        –اللجنة العليا للإصلاح الزراعي     
 وافقت اللجنـة العليـا للإصـلاح        ١٢/٦/١٩٥٤بتاريخ  " بقوله أنه    –البيع  

 جنيه للفـدان    ٣٥٠الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره          
مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد        ... مقسطاً على سبع سنوات   

دات ، وأشار إلـى المـستن    "البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة      
التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف          
تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليـه            
منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليـا للإصـلاح            
 الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعـويض رداً          

الهيئة سـتقوم   "على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن          
بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تـسجيل قـرار             

وكان قرار " التي تقع المساحة المبيعة ضمنها... الاستيلاء على أطيان وقف
لعقـد  اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديـد طرفـي ا            

تفسير قـرار  " فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في –والعين المبيعة والثمن    
الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم               
ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة            

دارة ذكرها في العقد، وما     الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإ       
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دون أن يتناول بحث مستندات الطـاعنين       " دام هذا فإن عقد البيع لا ينعقد      
التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فـضلاً             

طعـن  " (عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقـصور          
إذا اتفق الطرفان على جميع      "وبأنه،  )١٦/١/١٩٧٥ ق جلسة    ٣٩ س   ٣٥٢

المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولـم           
يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قـام   
بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى             

وبأنه ،  )٢٩/٣/١٩٨٣ ق جلسة    ٤٩ س   ١٨٨٠طعن  " (المحكمة للفصل فيه  
إذا اتفق الطرفان على جميع     " من القانون المدني على أنه       ٩٥تنص المادة   

المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليهـا فيمـا            
بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقـد قـد                

ا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص            ، وإذ ..."تم
 الذي احتج به الطاعنون على تمام       –قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي      

 وافقت اللجنة العليا للإصلاح     ١٢/٦/١٩٥٤بتاريخ  " بقوله أنه    –عقد البيع   
 ج للفـدان  ٣٥٠الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمـن قـدره            

مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد        ... مقسطاً على سبع سنوات   
وأشار إلى المستندات التي    " البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة      

تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد    
ليهم مـنهم   المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع ع         

بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي   
بوصفها بائعة، ومنها أيضا كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلـب         
الطاعنين تحرير العقد النهائي والسير في إجراءات تسجيله فـور تـسجيل       

وكان "  مبيعة ضمنهاالتي تقع المساحة ال... قرار الاستيلاء على أطيان وقف
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قرار اللجنة المشار إليها قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد            
تفسير قـرار  " فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في –والعين المبيعة والثمن    

الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم               
مذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة      ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها ال      

الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما            
دون أن يتنـاول بحـث مـستندات        " دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد        

الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النـزاع،             
" ا تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور       فإنه فضلاً عن مسخه م    

وبأن الحكم الذي يقام علـى   ،  )١٦/١/١٩٧٥ ق جلسة    ٣٩ س   ٣٥٢طعن  (
أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعني بإثبات توافر جميع أركـان      
البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم إثبات توافر الركنين الأولين            

خير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه          وأغفل الركن الأ  
وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن            . مخالفاً للقانون 

الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن            
وط ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشـر            

البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذي قرره الحكم             
صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقـائع             
الدعوى قد ذكر محل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليهـا وأنهـم              
 شهدوا أيضاً على الثمن، إذ هو مادام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال             

الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عـن نطـاق               
  . )٩/٦/١٩٤٩ ق جلسة ١٨ س ٢١طعن " (الدعوى

"        إذا رأت المحكمة أن العبارة المحـررة فـي مفكـرة
المدعى والموقع عليها من المدعى عليه والمتضمنة التزام الموقع بأن يبيع           
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وأوصافه فيها ومقدار كل نوع وثمنه، تشمل      للمدعى الصنف المبينة أنواعه     
وهـذا  "كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنه مذيلة بعبارة            

، ثم عرضت لتنفيذ هـذا الاتفـاق فـرأت أن نيـة             "لحين تحرير الشروط  
المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع ودفع ثمنه قـد توضـحت مـن              

ها وقالت أنها أتباعها طوال مدة تنفيـذ هـذا          الطريقة التي بينتها في حكم    
العقد، فإنها إذا استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ علـى            
البائع ومن تنفيذه جزئياً، وإن استكملت شروط الاتفـاق مـن العناصـر             

 الدعوى تكون قد استخلصت ذلك ما ينتجه، فلا تـصح           الأخرى القائمة في  
 النقض لتعلقه بسلطة  محكمة الموضوع في تقدير         مناقشتها فيه أمام محكمة   

نيـة العاقـدين    "وبأنه) ١٣/٥/١٩٤٣ ق جلسة    ١٢ س   ٧٦طعن  " (الوقائع
فإذا هو استخلص مـن     . يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته     

الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع بل            
 الملكية إلى المشترى وبني ذلك علـى اعتبـارات           هما قد علقا عليه انتقال    

 ق جلـسة  ١٤ س ٩٧طعـن  " (مقبولة تبرره، فلا معقب عليه فـي ذلـك       
متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع         "وبأنه  ،  )٢٩/١٠/١٩٤٥

محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن   
ية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين، وبناء علـى         هو إلا مجرد أعمال تحضير    

ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعي عليـه أنـه               
 ق جلـسة    ١٨ س   ٨٨طعن  " (أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى      

١٩/١/١٩٥٠( .  
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 
بيع، بل اكتفـى    لم يرد في التقنين المصري نصوصاً خاصة بالوعد بال        

. المشروع بتنظيم أحكام الوعد بالتعاقد بصفة عامة في النظرية العامة للعقد          
فلمعرفة الأحكام الخاصة بالوعد بالبيع، يجب الرجوع إلى ما ينته القواعد           

منصور مصطفى منصور، المرجع السابق فقرة      . (العامة في الوعد بالتعاقد   
 وما بعدها؛ سليمان مرقص،     ٦٦ح إسماعيل غانم، المرجع السابق فقرة       ٥٠

 ٥٦ وما بعدها؛ خميس خضر، المرجع السابق س         ٤٨المرجع السابق فقرة    
ولقد ذهب الفقه في فرنسا إلى القول بأن عقد الوعـد المبيـع             ). وما بعدها 

والشرط الواقف فـي    . الملزم لجانب واحد هو عقد معلق على شرط واقف        
بته في إبرام العقد الموعـود بـه        هذه الحالة هو قيام الموعود له بإبداء رغ       

وينعقد العقد في هذه الحالة بأثر رجعي أي من اليوم الذي أبرم فيه الوعـد               
  . لا من الوقت الذي يبدي فيه الوعد له رغبته في إبرام العقد

●        قد يتفق المتعاقدان لأعلى بيع نهائي؛ بل على مجرد 
ثلاث إما أن يكون وعد بـالبيع مـن         وعد بالبيع؛ والوعد بالبيع له صور       

جانب واحد؛ وإما أن يكون الوعد بالشراء ملزم لجانب واحـد، وإمـا أن              
  .يكون الوعد بالبيع وبالشراء معاً

         وتحقق هذه الـصورة عنـد يعـد 
شخصاً آخر أن يبيعه هذا الشيء، إذا رغب في شرائه خلال مدة معينـة،              

تزم الموعود له بشيء، والملتزم بالبقاء على وعده هو الواعد، وكثيراً          فلا يل 
فقد يقـوم   . ما تدعو الحاجة إلى اللجوء إلى هذه الصورة من صور التعاقد          

مما يدفع به إلى    . لدى المستأجر لمنزل الرغبة في شرائه خلال مدة معينة        
يريـد  إضافة الكثير من التحسينات والكماليات إلى هـذا المنـزل، وقـد             

المستأجر أن يضمن لنفسه شراء هذا المنزل إذا مكنته أحواله المالية أثناء            
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مدة معينة من ذلك، فيعد إلى الحصول على وعد بالبيع مـن مالـك هـذا                
ويكون للمستأجر بمقتضى هذا الوعد أن يشترى المنزل إذا أبـدى           . المنزل

 علـى عـاتق     رغبته في ذلك فهو في الواقع لا يلتزم بشيء، والالتزام يقع          
فإذا أبدى الموعود له رغبته في الشراء، انعقد العقـد بـلا            ). البائع(الوعد  

محمد علي عمران وأحمـد عبـد       (حاجة إلى قبول جديد من جانب الواعد        
للوعد ويضرب لنا أستاذنا السنهوري أمثله عديدة )  وما بعدها٥٨العال ص 

نشاء مصنع علـى أرض     بالبيع الملزم لجانب واحد من بينها أن يريد شخصاً إ         
معينة، فيستأجرها من صاحبها ويقيم عليها المصنع، ويحصل في الوقت ذاتـه      
على وعد من صاحب الأرض بيعها منه في مدة معينة إذا رغب في شرائها،              
فإذا هو دبر المال اللازم للشراء، أبدى رغبته في أن يشتريها فيتم البيع، وقـد               

أيضاً أن يكـون بنـاء مستـشفى أو         . الثمنأتيح له بذلك الوقت الكافي لتدبير       
مدرسة أو نحو ذلك يقتضي أن يقوم البناء على قطع متجـاورة مـن الأرض               
لملاك  مختلفين، فيعمد من يريد البناء إلى الحصول على وعد بالبيع من كـل               
مالك على حدة، حتى إذا اكتمل له وعود من جميع الملاك، أبدى رغبته فـي               

  . )٥٠السنهوري ص (جمع القطع اللازمة للبناء الشراء، فيتم البيع في 
●   تنص المادة 

الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحـدهما         " مدني على أن     ١٠١
بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقـد إلا إذا عينـت جميـع المـسائل                

وإذا ) ٢. د المراد إبرامه والمدة التي يجـب إبرامهـا فيهـا          الجوهرية للعق 
اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاتـه            

ويخلص من المـادة    " أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد        
  مدني التي تقدم ذكرها أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع الاتفاق علـى            ١٠١

جميع الأركان والمسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فيجب أن يتفق الواعد           
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والموعود له على المبيع والثمن وعل جميع شروط البيـع التـي يريـان              
الاتفاق عليها، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام البيع النهائي بمجـرد            

اقدان مـدة   ظهور رغبة المعود له في الشراء، ويجب أيضاً أن يحدد المتع          
يظهر في خلالها الموعود له رغبته في الشراء، حتى إذا انقضت هذه المدة             

وعقد الوعد بالبيع ). ٥٢السنهوري ص (ولم تظهر هذه الرغبة سقط الوعد       
عقد رضائي وقد يشترط أنه في حالة إظهار الرغبة يفرغ العقد في ورقـة              

م مقام العقد مفرغـاً     رسمية ويلتزم الواعد في إعدادها فإذا مانع يقوم الحك        
أنور (هذه الورقة الرسمية، ويلزم توافر الأهلية والخلو من عيوب الإرادة           

  . )١٧طلبه ص 
●         لا شك أنه يترتب علـى الوعـد 

وهذا الحـق الشخـصي     . الصحيح قيام حق شخصي للموعود قبل الواعد      
سواء تعلق الأمر بمنقول . لوعد صحيحايترتب في جميع الحالات منذ قيام ا      

ولكي نقف على الآثار التي تترتب على الوعد يتعين أن نفـرق             .أم بعقار 
توفيـق  (قبل إبداء الموعود رغبته، ثم بعد إبداء هذه الرغبة           :بين مرحلتين 

 . )٦٧حسن فرج ص 
●  لا يترتب على الوعد بالبيع التزامات 

 جانب الموعود له قبل أن يبدي رغبته في الشراء فالموعود له أن يبدي              في
رغبته في إبرام البيع، وله أيضاً أن يرفضه أو ألا يبـدي رغبـة علـى                

وأما بالنسبة إلى الواعد، فإن الوعـد  . الإطلاق في أثناء المدة المحددة لذلك  
 الوعد هـو    والالتزام الذي يقع على عائق    . بالبيع يرتب التزامات في ذمته    

التزام بعمل قوامه إبرام العقد الموعود بإبرامه إذا ما لأبدى الموعـود لـه       
فيجب على الواعد إذن أن يمتنع عن كل ما من شـأنه أن             . رغبته في ذلك  
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فيجب على الواعد ألا يتـصرف      . يحول بينه وبين إبرام العقد الموعود به      
بينه وبين إبرام العقد    في الشيء الموعود ببيعه؛ لأن من شأن ذلك الحيلولة          

ولا يترتب على إبرام الوعد بالبيع أن تنتقل الملكية من الواعد إلى            . النهائي
الموعود له، بل إن الملكية لا تنقل إلا بإبرام العقد النهائي إذا كان المبيـع               

فإذا هلك الـشيء    . منقولا ومملوكا للبائع، وبالتسجيل إذا كان المبيع عقاراً       
ل أن يبدي الموعود له رغبته في الشراء، فإن هلاكه يقع           الموعود ببيعه قب  

 . )٦١-٦٠محمد علي عمران ص (على مالكه وهو الواعد 
● إذا    

ما أبديت الرغبة فإن العقد الموعود به ينعقد دونه استلزام رضي جديد من             
ر المعقد منعقدا إلا من وقت إبداء الرغبة دون أن يكـون            ولا يعتب . الواعد

وبذلك تنتقل ملكية المبيع المعين بالذات منذ ذلك الحـين،        . لذلك أثر رجعي  
أو منذ الإفراز في حالة المعين بالنوع، ومن وقت التسجيل إذا تعلق الأمر             

أما إذا لم يظهر الموعود له رغبته في        . )٦٩توفيق حسن فرج ص     (بعقار  
شراء، تحلل الواعد من وعده وسقط الوعد، وصار الواعد في حل بعـد             ال

وهذا هو الحكم أيضاً حتى لو أظهر      . ذلك أن يتصرف في الشيء لمن يشاء      
وكـذلك  . الموعود له رغبته في الشراء ولكن بعد انقضاء المدة المحـددة          

لن يكون هذا هو الحكم لو أن الموعود له، حتى قبل انقضاء المدة المحددة، أع             
عدم رغبته في شراء الشيء الموعود به، ولو تضمنا كأن تعامل مع الواعـد              
في الشيء على اعتبار أن الواعد هو المالك المستقر فاستأجره منه مثلاً لمـدة              

 ذلك أن إعلان الموعود له عدم رغبته في الشراء يكون بمثابة            –تجاوز الوعد   
  . )٥٨ي صالسنهور(نزول منه عن حقه الذي استمده من الوعد 
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:"     مـن   ١٠١/١ ، ٩٥مؤدى نص المادتين 
القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعد على جميع المسائل الجوهرية           
للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبتـه             

، ولا يـؤثر    في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان الرغبة خلال مدة الوعد         
في صحة انعقاده، ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيـذ أي منهمـا              
لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام           
القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل           

 يرى المتعاقدان الاتفاق عليهـا      الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي     
 علـى مـا يبـين مـن عقـد           –والتي ما كن البيع بدونها، وكان الطرفـان         

 لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أراد تعينها لانعقاد الوعد           – ١٤/٩/١٩٧٣
بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يـتم              

التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فـإن هـذا         عند عدم الاتفاق على المسائل      
الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتـب كافـة               
آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في            

 وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فغنه يكون قد أخطـأ              ٩/٦/١٩٧٦
إذا "وبأنه  ،  )٢٧/٢/١٩٨٠  ق جلسة  ٤٩ س   ٩٧٠طعن  " (ق القانون في تطبي 

وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق      .. . كان الثابت في الدعوى أن    
وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بـأن          .. . المؤرخ

تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع مـن جانـب              
هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كافة        ... كة والشراء من جانب   الشر

الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة       
عقد بيـع   .. المبيع، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ         
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العقـد  كامل الأركان ورتب على تنازل المشترى عن حقوقـه فـي هـذا              
ثم قبول الشركة المطعون عليهـا انتقـال        . للطاعنين وقبولهما الحلول فيه   

حقوق والتزامات المشترى الأول إليهما اعتبارهما مشتريين فإنه لا يكـون           
 ص  ٢٣ س   ٢٥/٥/١٩٧٢جلـسة   " (قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيق      

من القانون   ١٠١يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة       "وبأنه  ،  )١٠١٠
المدني أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه           
فضلاً عن المادة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون الـسبيل مهيئـاًَ              
لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق            

كان هذا العقد وشروطه    على شيء آخر، والمقصود بالمسائل الجوهرية أر      
" الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها، والتي ما كان يتم العقد بدونها           

  ) ٦٤٩ ص ٢٤ س ٢١/٤/١٩٧٣جلسة (
"     وعلى ما   – من القانون المدني يدل      ١٠١النص في المادة 

اعد  على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الو        –هو مقرر في قضاء النقض      
والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل            
مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بـالبيع               
الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود لـه،               

مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر مـن ذلـك          ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة        
لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقـت بيعـاً                
نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيـع          
ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر عل جانب الواعد وهو               

 ق  ٥١ س   ٣٦٣طعـن   " (ام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به        التز
وبأنـه  ،  )١٢/٤/١٩٨٣  ق جلسة  ٤٩ س   ١٨٤٥طعن  ،  ١٢/٦/١٩٨٤جلسة  
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يشترط لانعقاد الوعد بالبيع سواء في القانون المدني القديم أو في القـانون     "
القائم اتفاق الواعد والموعود به على جميـع المـسائل الجوهريـة للبيـع              

وعود به فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في      الم
الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجـرد ظهـور             
رغبته الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالمـسائل    

ليها الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق ع         
 فإذا كان الطرفان قد أفصحا في البند الرابـع          –والتي ما كان البيع بدونها      

من عقد البيع المبرم بينهما الذي اعتبره الحكم المطعون فيه متضمناً وعداً            
من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليها عـن وجـود             

م يعينها الطرفان    ل – إلى جانب الشروط الواردة في العقد        –شروط أخرى   
وإنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة، وكان حرص            
الحكومة على الإشارة في العقد إلى تلك الشروط الجوهرية للبيـع والتـي             
بدونها لا تقبل إبرامه فإن إظهار المطعون عليه رغبته في الشراء لا يؤدي             

د من تعيين الـشروط التـي اتفـق         بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لاب       
الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليـه            
لها بعد إطلاعه عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الاتفـاق              
الوارد في البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع             

لبيع الجوهرية، وإذ انتهى الحكم إلى اعتبـار        خلوه من بيان بعض شروط ا     
بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ             

 ق  ٢٩ س   ٥٣طعن  " (في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان       
ويشترط قانوناً لانعقاده عقد بيع إذا ما أبـدى     "وبأنه  ،  )٢٣/١/١٩٦٤جلسة  

ه في التعاقد، مطابقته إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها          الموعود له رغبت  
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في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فـإذا             
اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد به العقـد إلا إذا صـادفه       

فإذا كانت محكمة الموضـوع قـد استخلـصت         . قبول من الطرف الآخر   
ب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقـد لـم             بأسبا

تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقـده               
ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلـك بقـاء عقـد               

تـه  الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغب           
 ق جلـسة    ٣١ س   ١٩٨طعـن   " (في الشراء لا يكون قد خالف القـانون       

متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن بيع عقـاراً          "وبأنه  ،  )١٦/١٢/١٩٦٥
للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن              
 الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع مـن جانـب               

المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجـل              
دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء             
بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الـثمن خـلال               

" ليـه الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مـسئولية ع            
الطرفان علـى  إذا اتفق "وبأنه ، )٦/٥/١٩٤٤ ق جلسة ٢١ س   ٢٠٢طعن  (

أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيـار لا             
. يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للاختيـار            

زماً بالتضمينات في حالـة  أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه ومل  
  . )١٤/٥/١٩٤٢ ق جلسة ١١ س ٥٦طعن " (عدم التنفيذ

●       وهناك صورة خاصة من الوعد بـالبيع الملـزم 
وفـي هـذه   . )pacte de preference(لجانب واحد هي الوعد بالتفصيل 
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د الصورة لا يلتزم الواعد في وعده أن يلتزم ببيع الشيء إذا أظهر الموعو            
له رغبته في شرائه، وإنما يلتزم، إذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه              
أولاً على الموعود له تفصيلاً له على غيره، فإن قبل الموعود له شراءه تم              
البيع، فالذي يميز هذه الصورة عن الصورة الأخرى في الوعد بـالبيع أن             

ب في بيع الشيء    الواعد لم يلتزم ببيع الشيء، وكل ما التزم به أنه إذا رغ           
وجب عليه أن يعرضه أولاً على الموعود له، فلا يتم البيع النهائي إذن إلا              

أن يريد الواعد بيع الشيء أو أن يريد الموعود له شراءه،           : باجتماع أمرين 
ومن الأمثلة العملية للوعد بالتفضيل أن يكون لشخص دار في مدينة يتوقع            

 وعد بأنه إذا أراد بيع الدار       أن يرحل عنها، فيحصل منه شخص آخر على       
عند رحيله فعليه أن يعرضها على الموعود له، حتى إذا قبل هذا شـراءها              
ثم البيع النهائي؛ أما إذا حصل صاحب الدار من الشخص الآخر على وعد             
بالشراء فإن هذه الحالة تختلف عن حالة الوعد بالتفـضيل المتقدمـة مـن          

ء لا يكون صاحب الدار ملزماً ببيعها       في حالة الوعد بالشرا    :أولاً: وجهين
من الشخص الآخر بل يجوز له أن يبيعها من غيره، بخلاف حالة الوعـد              
بالتفضيل فإن صاحب الدار يكون فيها ملزماً بعرض الدار على الـشخص            

في حالة الوعد بالشراء يكون الشخص الآخـر         :ثانياً. الآخر إذا أراد بيعها   
 الدار، بخلاف حالة الوعد بالتفضيل فإنـه        ملزماً بالشراء إذا عرضت عليه    

يحـصل   :وهناك أمثلة عملية أخرى للوعد بالتفضيل     . لا يكون ملزماً بذلك   
 –المستأجر من المؤجر على وعد بتفضيله إذا أراد هذا بيع العين المؤجرة             

يحصل مشتري العقار من البائع على وعد بتفضيله في عقار آخر مملـوك    
 بيع شخص عيناً من آخر ويتفق مع المـشتري          –عه  للبائع إذا أراد هذا بي    

على أنه إذا أراد هذا أن يبيع العين وجب عليه أن يعرضها علـى بائعهـا              
 )promesse de revente(الأول، وهذا ما يسمى بالوعد بإعـادة البيـع   



  

  

 ٧٧  

 ١٠بلانيول وريبير وهامـل     ،   مكررة ثانياً  ٧١بودري وسينيا فقرة     :انظر
ويكون التزام الواعد بعرض    . ٥٥مان مرقص فقرة    ، الأستاذ سلي  ١٨٤فقرة  

الشيء على الموعود له معلقاً على شرط أن يريد بيعه، ولا يقال إن هـذا               
شرط إرادي محض من جانب المدين، فإن إرادة الوعد بيع الشيء ليـست             
إرادة محضة، بل هي متصلة بظروف خارجية قد تدفعه أن يمتنع عن بيعه             

لشرط إذن شرط مختلط وليس شـرطاً إراديـاً         مع شدة رغبته في ذلك، فا     
وينعقد الوعد بالتفصيل على النحو الذي ينعقد به الوعـد بـالبيع            . محضاً

الملزم لجانب واحد، فيجب أن يكون مشتملاً على الـشيء الموعـود بـه              
والثمن الذي يباع به والمدة التي يجب في خلالهـا أن يعـرض  الواعـد                

عه، وكل ما قلناه في انعقاد الوعـد بـالبيع    الشيء على الموعود إذا أراد بي     
والأثر الذي يترتب على الوعـد بالتفـضيل، فـي          . وفي صحته يقال هنا   

المرحلة السابقة على عرض الشيء الموعود ببيعه، هـو نـشوء التـزام             
شخصي في ذمة الواعد بأن يعرض الشيء على الموعود له إذا أراد بيعه             

ما في الوعد بالبيع فيما قدمناه، أن    وهو مجرد التزام شخصي يترتب عليه ك      
يبقى الواعد مالكاً للشيء، وأن الشيء إذا هلك أو نزعت ملكيتـه تحمـل              

والأثر الذي يترتب في    . الواعد تبعة ذلك دون أن يلتزم بضمان للموعود له        
المرحلة الأخيرة، أنه إذا أراد الواعد بيع الـشيء فـي المـدة المحـددة،               

 شراءه، تم البيع النهائي في المنقول وفـي         وعرضه على الموعود له قبل    
العقار على الوجه الذي بيناه في الوعد بالبيع، وإذا رفض الموعـود لـه              
شراءه، أو انقضت المدة المحددة دون أن يريد الواعد بيع الشيء ولو أراد             
البيع بعد ذلك، أو أعلن الموعود له رغبته في تحليل الواعد من التزامـه،              

ضيل يسقط، ويتحلل الواعد من الالتزام الذي ترتب في ذمته         فإن الوعد بالتف  
  ). ٦٠السنهوري ص.(بموجب الوعد بالتفضيل
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      ،وكما يكون الوعد ملزماً للبـائع
فإنه يكون أيضاً للمشترى، ويتحقق ذلك على سبيل المثـال عنـدما يجـد              

ل على وعد بالشراء من شخص      صاحب الشيء نفسه في حاجة إلى الحصو      
فقد لا يريد صاحب دار مثلا أن يبيعها الآن ويخشى ألا يجـد لهـذه               . آخر

الدار في المستقبل من يشتريها بثمن معقول، فيحصل من آخر على وعـد             
فـلا يكـون    . بشرائها إذا أبدى هو الرغبة في البيع خلال مدة يتفق عليها          

) ٣٥الـسنهوري فقـرة     ( للمشترى   الوعد هنا ملزماً للبائع بل يكون ملزماً      
ويقع أن يحصل سمسار على وعد بشراء دار معين من أجل معين ومتـى              
حصل على موافقة من صاحب الدار رجع السمسار على الواعد وألزمـه            
بوعده وإلا رجع عليه بتعويض هو مقدار السمسرة، كما يقع من صـاحب             

دم هذا في المزاد    الشيء المعروض في المزاد أن يتفق مع آخر على أن يتق          
لإبلاغ الثمن إلى مقدار معين، فهذا وعد بالشراء من جانب الشخص علـى   
غيره، ثم أبطل أو أعيد على  من رسا عليه، لم يلتزم أن يتقدم في المـزاد                 

أما إذا لم يتقدم للمزاد أصلاً، أو تقدم ولم يبلغ الثمن المقدار المتفق             . الجديد
زم بالفرق على سبيل التعويض لأنه يكون       عليه، فرسا المزاد بثمن أقل، أل     

  . قد أخل بوعده
"   إذا اتفق المدين مع آخر علـى شـراء

العقار المنزوع ملكيته اتقاء لخطر المجازفة، وسعياً وراء الحصول علـى           
ثمن ثابت قدر أنه مناسب لقيمة العقار ويحقق مصلحة الدائنين الذين تعلق            

يذ بضمان حصولهم على كامل حقـوقهم، والتـزم المـشترى           حقهم بالتنف 
بالتدخل في المزاد والمزايدة حتى يصل بالثمن إلى الحـد المتفـق عليـه،     
بحيث إذا اضطر إلى الزيادة في الثمن فوق هذا المبلغ تكون هذه الزيـادة              
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من حقه ولا شأن للمدين البائع بها، فإن الدفع ببطلان هذا الاتفاق لمخالفته             
ام العام وانعدام سبب استحقاق المشترى للزيادة عن الثمن المتفق عليه           للنظ

ذلك أن هذا الاتفاق ليس من شأنه الإخلال بحريـة   . يكون على غير أساس   
المزايدة أو إبعاد المزايدة عن محيطها، بدليل أن المتعاقدين قـدر احتمـال           

المـسمى  رسو المزاد على غير المشترى من المدين بثمن يزيد على الثمن         
مما يدل على انتفاء فكرة المساس بحرية المزايدة، فـضلاً عـن تحقيقـه              

وأما الادعاء بانعدام سبب الزيـادة فمـردو بـأن          . مصلحة المدين ودائنيه  
المتعاقد مع المدين أصبح بمقتضى الاتفاق المشار إليه في مركز المشترى           

ادة وسببها  والمدين في مركز البائع، ومن حق المشترى الحصول على الزي         
 نقض  ٦٣ رقم   ٦مجموعة أحكام النقض    " (القانوني هو العقد المبرم بينهما    

  ). ١٩٥٥ يناير سنة ٣٠مدني 
●




"   إذا اتفق المدين مع
آخر على شراء العقار المنزوعة ملكيته اتقاء لخطر المجازفة وسعياً وراء           

ر ويحقـق مـصلحة     الحصول على ثمن ثابت قدر أنه مناسب لقيمة العقـا         
الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ بضمان حصولهم علـى كامـل حقـوقهم       
والتزم المشتري بالتدخل في المزاد والمزايدة حتى يصل بثمن إلـى الحـد        
المتفق عليه بحيث إذا اضطر إلى الزيادة في الثمن فوق هذا المبلغ تكـون              

ن الدفع ببطلان هذا الاتفـاق      هذه الزيادة من حقه ولا شأن للمدين البائع بها فإ         
لمخالفته للنظام العام وانعدام سبب استحقاق المشترى للزيادة عن الثمن المتفق           
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عليه يكون على غير أساس، ذلك أن هذا الاتفاق ليس مـن شـأنه الإخـلال                
بحرية المزايدة أو إبعاد المزايدين عن محيطها بـدليل أن المتعاقـدين قـدراً              

غير المشترى من المدين بثمن يزيد علـى الـثمن          احتمال رسو المزاد على     
المسمى مما يدل على انتفاء فكرة المساس بحرية المزايدة فضلاً عن تحقيقـه             

 جلـسة   ٥٧ ص   ٦مجموعة أحكام الـنقض الـسنة       " (مصلحة المدين ودائنيه  
وتتميز الآثار التي يرتبها الوعد بالشراء في الفترة الـسابعة          ). ٢٠/١/١٩٥٥

ود له رغبته في إبرام العقد الموعود به عـن الآثـار التـي              على إبداء الموع  
  . )٦٥محمد علي عمران ص (ينتجها الوعد بالشراء بعد إبداء هذه الرغبة 

  ولا ينتج
بتـه  قبل أن يعبر عن رغ    ) البائع(الوعد بالشراء آثاراً في ذمة الموعود له        

فإن هذا الوعـد    ) المشتري(في إبرام العقد الموعود به؛ أما بالنسبة للواعد         
ينتهي على عاتقة التزاما بعمل قوامه إبرام العقد الموعـود بـه إذا عبـر               
الموعود عن رغبته في ذلك؛ وأما قبل أن يعلن الموعود له عن رغبته في              

ق في التـصرف فـي      البيع فإنه يظل مالكاً وعليه تقع تبعه الهلاك دله الح         
الشيء الموعود بشرائه وسترى هذه التصرفات فـي حـق الواعـد إذ أن              

  . )٦٦محمد علي عمران ص (الموعود له لا يلتزم بشيء 


      ـ  لال قد يظهر الموعود له رغبته في البيع في خ
. المدة المحددة، وقد تنقضي المدة المحددة دون أن يظهر هذه الرغبة 

:      ،ًإذا ظهرت رغبة الموعود له، صراحة أو ضـمنا
في البيع في خلال المدة المحددة، تم البيع النهائي بمجـرد ظهـور هـذه               
 الرغبة، ولا حاجة لرضاء جديد بالشراء من جهة الواعد، ويعتبـر البيـع            
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النهائي قد تم من وقت ظهور الرغبة لا من وقت الوعد، تنفيـذاً للالتـزام               
الذي نشأ في ذمة الواعد، فإذا نازع هذا في تمام البيع استطاع الموعود له              
أن يحصل على حكم بوقوع البيع يقوم مقام العقد، وذلك كله علـى النحـو        

. الذي رأيناه في الوعد بالبيع 
لم يظهر الموعود له رغبته في البيع في المدة          إذا 

المحددة، تحلل الواعد من وعده وسقط الوعد، وهذا هو الحكم أيـضاً لـو              
أظهر الموعود له رغبته في البيع ولكن بعد انقضاء المدة المحددة، أو أعلن 
عدم رغبته في البيع حتى قبل انقضاء المحددة، ففي جميع هذه الفـروض             

 وعده ويسقط الوعد على الوجه الذي بيناه في الوعد بالبيع يتحلل الواعد من
  . )٦٣السنهوري ص (

         وهنا يجب أن نميز بين الوعـد بـالبيع
  . والشراء من جانب واحد وبين الوعد بالبيع والشراء من جانبين

     يوجـد   وفي هذه الحالة
وهو وعد  : العقد الأول . عقدان يقعان على شيء واحد وبين نفس الطرفين       

بالبيع من صاحب الشيء يرتبط به نحو الموعود له فيما إذا أظهـر هـذا               
هو وعد بالشراء يرتبط به الموعود       :والعقد الثاني . رغبته في شراء الشيء   

لواعد في   وهو ا  –له في العقد الأول بأن يشتري الشيء إذا أظهر صاحبه           
 رغبته في بيعه، ومن ثم يوجد وعدان، وعد بـالبيع مـن             –العقد الأولى   

جانب واحد ووعد بالشراء من جانب واحد، وقد وقع العقدان علـى نفـس              
مثال ذلك أن يكـون     . )٦٤السنهوري ص   (الشيء وتما بين نفس الطرفين      

هناك صاحب دار يريد أن يحصل على وعد بشرائها إذا أظهر رغبته في             
لبيع، وكان إظهار هذه الرغبة متوقفاً على أن يعثر على أرض صـالحة             ا
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يشتريها بدلاً من الدار، فتقدم له شخص وعقد معه وعداً بالـشراء، التـزم             
بموجبه أن يشتري الدار بمبلغ معين إذا أظهر صاحب الدار في مدة محددة             

 الوجه  رغبته أن يبيعها منه، فهنا تم بين الطرفين عقد وعد بالشراء، على           
ونفرض في الوقت ذاته أن الواعد بالـشراء يتوقـع          . الذي بيناه فيما تقدم   

ظروفاً إذا وقعت تجعل شراءه للدار أمراً هاماً، كأن ينتقل إلى المدينة التي             
فيها الدار فيتخذ الدار سكناً له، فيحصل من صاحب الدار على وعد ببيـع              

ائها، فهنا أيضاً تـم عقـد   الدار إياه إذا أظهر في مدة محددة رغبته في شر        
وعد بالبيع بين نفس الطرفين بالنسبة إلى نفس الدار، وفي هذا الوعد بالبيع             
الواعد هو صاحب الدار، وهو الملتزم وحده بهذا الوعد على النحو الـذي             

أما في الوعد بالشراء فالواعد بالشراء هو الموعود        . قدمناه في الوعد بالبيع   
في مثل هذه الحالة يكون هنـاك       . تزم بهذا الوعد  له بالبيع، وهو وحده المل    

وعد بالبيع من جانب واحد، يقترن به وعد بالشراء مـن جانـب واحـد               
    .)٦٥السنهوري ص (

:      وفي هذه الحالة يوجد عقد 
أن واحد، التزم بموجبه أحد الطرفين بأن يبيع شيئاً والتزم الطرف الآخر ب           

فمـثلاً إذا كـان     . يشتريه، فيتم البيع بينهما ملزماً للجانبين على هذا النحو        
هناك شخصاً يملك داراً ويريد يبيعها لشخص آخر فيلتزم صـاحب الـدار             

. ببيعها للطرف الآخر، وفي الوقت ذاته يلتزم الطرف الآخر بشرائها منـه           
ق فيوجد عقـدان    فعندنا هنا عقد واحد ملزم للجانبين، أما في الوضع الساب         

كل منهما ملزم لجانب واحد، وهنا لابد أن يتم البيع، بل هو قد تم فعلاً فقد                
التزم صاحب الدار ببيعها والتزم الطرف الآخر بشرائها فتم البيع ملزمـاً            

  . للجانبين
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"      وعـد  ... إذا كان الثابت في الـدعوى
وبالسعر المحدد به، كمـا  ...  المؤرخبشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق 

وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا            
هو بيع تـام    ... الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب        

ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ويؤثر عليه            
ي لمساحة المبيع، وإذا كان الحكم المطعون فيـه قـد           إرجاء التحديد النهائ  

عقد بيع كامل الأركان، ورتـب علـى تنـازل          ... اعتبر الاتفاق المؤرخ  
المشترى عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين وقبولهما الحلول فيه، ثـم             
قبل الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشترى الأول إليهما          

مجموعة أحكام الـنقض    " (رين فإنه يكون قد خالف القانون     اعتبارهما مشت 
يشترط لانعقاد الوعـد    "وبأنه  ،  )٢٥/٥/١٩٧٢ جلسة   ١٠١٠ ص   ٢٣السنة  

بالبيع سواء في القانون المدني القديم أو في القانون القائم اتفـاق الواعـد              
والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة           

ب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكـون            التي يج 
السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجـة            
إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالمسائل الجوهريـة أركـان البيـع             
وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كـان البيـع             

 فإذا كان الطرفان قد أفصحا في البند الرابع من عقد البيع المبرم             –بدونها  
بينهما الذي اعتبره الحكم المطعون فيه متضمناً وعداً من جانب الحكومـة            

 إلـى   –ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى           
رة  لم يعينها الطرفان وإنما تركا لـوزا       –جانب الشروط الواردة في العقد      

المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة، وكان حرص الحكومـة علـى             
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الإشارة في العقد إلى تلك الشروط الجوهرية للبيع والتي بـدونها لا تقبـل              
إبرامه فإن إظهار المطعون عليه رغبته في الشراء لا يؤدي بذاتـه إلـى              

 الطرفان  انعقاد بيع تلك الصفقة بل لابد لذلك من تعيين الشروط التي اتفق           
على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لهـا بعـد              
اطلاعه عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الاتفاق الوارد في             
البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه مـن          

لحكم إلى اعتبار بيع هـذه      بيان بعض شروط البيع الجوهرية، وإذا انتهى ا       
الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون د أخطـأ فـي              

 ق  ٢٩ س   ٥٣طعـن   " (القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقـدان       
يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا مـا أبـدى          "وبأنه  ،  )٢٣/١/١٩٦٤جلسة  

رادة الواعد التي عبر عنها     الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإ       
في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فـإذا             
اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعـد               
هذا التعديل إذا تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا              

ن الطرف الأخر، فإذا كانت محكمـة الموضـوع قـد           إذا صادفه قبول م   
استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي          
العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا انتهى إلى أن البيع لم ينعقد               
لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد             

برم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبتـه            الإيجار الم 
 ق جلـسة    ٣١ س   ١٩٨طعـن   " (في الشراء لا يكون قد خالف القـانون       

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم في صدد عقـد           "وبأنه  ،  )١٦/١٢/١٩٦٥
الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد 
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حكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما         استدلت عليه الم  
لا بسه من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدي              
إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضـوع            

ق ٢٣ س   ٢٤٧،٢٤٦الطعنان رقمـا    " (التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها     
متى تبين أن الحكم جرى في أسبابه على أن         "وبأنه  ،  )١٣/٦/١٩٥٧جلسة  

الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هي موصوفة في عقـد الوعـد             
بالبيع في حين أنها وصفت في عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفـاذ            
هذا العقد بأنها شائعة في أطيان أخرى وأغفل الحكم التحـدث عـن هـذا               

حكمة في حقيقة الأطيان وما إذا كانـت محـددة أو           الخلاف ولم تبحث الم   
الطعنـان  " (فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله      . شائعة مع غيرها  

إذا كان الثابـت    "وبأن  ،  )١٣/٦/١٩٥٧ ق جلسة    ٢٣ س   ٢٤٧،٢٤٦رقما  
.. . وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ      .. . في الدعوى أن  

وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعـه هـذه         وبالسعر المحدد به، كما     
القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع مـن جانـب الـشركة              

هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثـار          ... والشراء من جانب  
" التي تترتب على البيع ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة البيع           

  . )٢٥/٥/١٩٦٧جلسة  ق ٣٦ س ٤١٧طعن (
:"             ًمتى كان المطعون عليه قد تعهد بـأن يبيـع عقـارا

للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن              
الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع مـن جانـب                

 تنبيه إذا انقضى الأجـل      المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا        
دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء             
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بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الـثمن خـلال               
" الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مـسئولية عليـه             

ذ انفق الطرفان علـى  إ"وبأنه ،  )٦/٥/١٩٤٤ ق جلسة    ٢١ س   ٢٠٢طعن  (
أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار             
لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد مـن الفتـرة المحـددة               

أما قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات          . للاختيار
وبـأن  ،  )١٤/٥/١٩٤٢ جلـسة    ق١١ س   ٥٦طعن  " (في حالة عدم التنفيذ   

ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن            "
هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينـة             
" على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينـة            

إن جاز أن يحسب على     "وبأنه   ،)٦/٥/١٩٥٤ق جلسة   ٢١ س   ٢٠٢طعن  (
من وعد البيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من             
العين التي وعد ببيعها، وأن يضمن مسئولية هـذا التـصرف الرضـائي             
باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكيـة             

المبيع يجري عليه حكم هلاكه،     بعض العين للمنفعة العامة، لأن نزع ملكية        
وهذا يكون حتماً على المالك، وبحكم اللزوم العقلي لا يضمن عنه الواعـد             

إذا اسـتخلص   "وبأنـه   ،  )١٣/١/١٩٣٨ ق جلسة    ٧ س   ٥١طعن  " (بالبيع
الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من            

ص عدول الموعود بالبيع عن     ومن ذلك استخلا  . ذلك سائغاً فلا معقب عليه    
الشراء من طلبه من الوعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقـد بينهمـا        

وقضت كذلك بـأن    ،  )٦/٦/١٩٤٦ ق جلسة    ١٥ س   ٩٠طعن  " (على بيعها 
 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد        ١٠١/١،  ٩٥مؤدى نص المادتين    "



  

  

 ٨٧  

الموعود به وعلى المدة التي     والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع       
يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقـد العقـد بمجـرد              
إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام             
الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزامه المترتبة عليه لأنهما في            

يه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص،       النهاية يخضعان فيما اختلفا ف    
لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيـع وشـروطه            
الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها،            

 لم يفصحا شروط    – ١٤/٩/١٩٧٣ على ما يبين من عقد       –وكان الطرفان   
لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيـع         أخرى يراد تعيينها    

والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عـدم الاتفـاق علـى المـسائل                
التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعـون            
ضدها قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهـور              

 وإذ لم يلتزم    ٩/٦/١٩٧٦طاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في        رغبة ال 
طعن " ( الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

  . )٢٧/٢/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ س ٩٧٠
●       ينعقد البيع الابتدائي صـحيحاً بـنفس الأركـان

صحيحاً ويترتب عليه من الآثار مـا       وشروط الصحة التي ينعقد بها البيع       
يترتب على البيع فالبائع قد التزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى والتـزم             
نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعـرض والاسـتحقاق والعيـوب الخفيـة            
والمشترى قد التزم بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيـع ولكـن هـذه             

ال بل تبقى موقوفة إلى حـين تحريـر         الالتزامات لا يقصد تنفيذها في الح     
 وأن المشترى – فيما عدا العربون –العقد النهائي، فلا يطالب البائع بالثمن     
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لا يطالب بتسليم المبيع ولا بريعه حتى يحرر البيع النهائي ولكن هذا البيع             
ينشئ التزاماً في ذمة كل من الطرفين بإبرام البيع النهـائي فـإن امتنـع               

خر حكماً بصحة ونفاذ البيع، وتجوز الشفعة في البيـع   استصدر الطرف الآ  
 . )٣٢أنور طلبه ص (الابتدائي وتسري مواعيدها من وقت العقد 

●         إذا كان البيع الابتدائي ينعقد صـحيحاً بـنفس
الأركان وشروط الصحة التي ينعقد بها البيع صحيحاً، فإنه أيضاً يترتـب            

ما يترتب على البيع، فالبائع قد التزم بنقل ملكية المبيع إلى           عليه من الآثار    
المشترى، والتزم نحوه بتسليم المبيع وبـضمان التعـرض والاسـتحقاق           
والعيوب الخفية، والمشترى قد التزم بدفع الـثمن والمـصروفات وتـسلم            

 وهذا ما يميزه عـن      –المبيع، وأهم ما سيترعى النظر في العقد الابتدائي         
 أن كل هذه الالتزامات لا يقصد تنفيذها في الحـال،          –ع بوجه عام    عقد البي 

بل تبقى موقوفة إلى حين تحرير العقد النهائي؛ إذ المفروض أن المتبايعين،     
 فيما عدا –بتسميتهما العقد بيعاً ابتدائياً، إنما أراد أن البائع لا يطالب بالثمن 

ائي، وأن المشترى لا     حتى يحرر البيع النه    –ما قد يتفق عليه من عربون       
يطالب بتسليم المبيع ولا بريعه حتى هذا الوقت، ويزيد البيع الابتدائي فـي            
آثاره أنه ينشئ التزاماً في ذمة كل من الطرفين بإبرام البيع النهـائي فـي               

ولما كان البيع الابتدائي ينـشئ      ). ٧٠السنهوري ص   (الميعاد المتفق عليه    
 فيه وتستحق من وقت صدوره، فإذا بيـع         كل آثار البيع، فإن الشفعة تجوز     

عقار بيعاً ابتدائياً، وكان لهذا العقار شفيع، استطاع الشفيع أن يطلب الأخذ            
بالشفعة من وقت صدور البيع الابتدائي، وتسري مواعيد الشفعة من هـذا            

 إلى جانب الالتزامات التـي ينـشئها        –ولما كان البيع الابتدائي ينشئ      . الوقت
التزاماً في ذمة كل من الطرفين بإبرام البيع النهائي فـي خـلال     –البيع عادة   



  

  

 ٨٩  

مدة معينة، وهذا الالتزام هو التزام بعمل، فإنه إذا امتنع أحـد الطـرفين دون               
مبرر عن القيام بالتزامه من إبرام هذا العقد، جاز للطرف الآخر إجباره على             

اً ضده بوقوع البيع    والسبيل إلى ذلك هو أن يستصدر حكم      . القيام بهذا الالتزام  
أو بصحة التعاقد، وهذا الحكم يقوم مقام العقد النهائي، وإذا كان المبيع عقـاراً              

  . سجل هذا الحكم فتنتقل ملكية العقار إلى المشترى بتسجيله
"  من القانون المدني ٩٢٢لما كانت المادة 

لأرض لكل ما عليها من     بعد أن نصت فقرتها الأولى على ملكية صاحب ا        
مبان أجازات الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هـذه              
المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة             
من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكهـا وإذا كـان سـند                

 فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني        التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً     
بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتـسجيل هـذا             
الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حـق               
القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق             

تقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري         عيني لا ينشأ ولا ين    
 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنـشآت         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤الصادر برقم   

 ق  ٥٩ س   ٤٧٥طعـن   " (تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون      
المقرر في قضاء هذه المحكمة     "وبأن  ،  )٢٥/١٠/١٩٩٤جلسة  " هيئة عامة "

ار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه علـى أرض            أن حق القر   –
غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقـل                

 لـسنة   ١١٤وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم           
 إلا بالتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام علـى أرض              ١٩٤٦



 

  

   ٩٠  

بر من عمل صاحب هذه الأرض وتكـون مملوكـة لـه بحكـم              الغير تعت 
 مـن   ٩٢٢الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى مـن المـادة             

 ،)٢٥/١٠/١٩٩٤جلـسة   " هيئة عامة " ق   ٥٩ س   ٤٧٥طعن  " (القانون المدني 
بيع العقار قبل أن يسجل، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينـشئ              "وبأن  

 جانب البائع، وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومـن بعـده            التزاماً بنقلها في  
 هو أن نقل الملكية بعد أن     –قانون الشهر العقاري من تغير في أحكام البيع         

كان نتيجته لازمة للبيع الصحيح، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره، ولذلك            
 كما  يبقى البائع ملتزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشترى،         

إلى غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت       ،  يبقى المشتري ملزماً بأداء الثمن    
 ٢٤مجموعة أحكام النقض السنة     " (بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع     

دعوى صحة ونفـاذ عقـد البيـع،        "وبأن  ،  )٩/٥/١٩٧٣ جلسة   ٧٢٥ص  
 عينيـاً   مقصودها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلـى المـشتري تنفيـذياً           

 الطعـن ٠" والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقـل الملكيـة           
مجموعة أحكام النقض الـسنة      ،٢٦/١١/١٩٩٨ ق جلسة    ٦٢ لسنة   ١٧٦٩

لما كان الطاعن قد أسس دعـواه       ) ١٥/١٠/١٩٧٤ جلسة   ١١٣٥ ص   ٢٥
بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه على عقـدي البيـع العـرفيين              

 ينقل المشتري جميع – ولو لم يكن مشهراً –كان عقد البيع الصادرين له، و
الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة بما في ذلك طلب تسليم العـين            
المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المـشترى            

وإذ الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على           
أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقد شرائه فأنه             



  

  

 ٩١  

 ٣٠مجموعة أحكـام الـنقض الـسنة        " (يكون قد أخطأ في تطبيق القانون     
 .)٢٨/٥/١٩٧٩ جلسة ٢ ع ٤٦١ص 

●  عاقدان عند التعاقد على عربون يدفعـه     قد يتفق المت
المشترى للبائع فإذا امتنع المشتري عن إبرام البيع النهائي فـي الميعـاد              
المحدد، خسر العربون الذي دفعه للبائع، وسقط البيع الابتدائي، وإذا كـان            
الذي امتنع عن إبرام البيع النهائي هو البائع، ترتب على امتناعـه نفـس              

سقط البيع الابتدائي، ويخسر البائع قيمة العربون بأن يرد         الجزاء المتقدم، في  
وقد ورد نص فـي التعاقـد       . للمشتري العربون الذي أخذه منه ومعه مثله      

:  من التقنين المدني على أنـه        ١٠٣بالعربون بوجه عام، فقد نصت المادة       
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول             "

ه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا              عن
" عدل من قبضه رد ضعفه، وهذا ولو لم يترتب على العـدول أي ضـرر              

فتبين من نص هذه المادة أن المشروع قد خول من قام بدفع هذا المبلغ حق               
تـسلمه،  العدول عن التعاقد مقابل احتفاظ المتعاقد الآخر بهذا المبلغ الـذي   

بدون حاجة إلى إعذار، ويجوز في هذه الحالة للمتعاقد الآخر العدول عـن             
التعاقد على أن يرد ما قبضه ومثله وهذا هو الأصل، وقد يتفق الطرفـان              
على أن لكل منهما حق العدول إذا كان العدول من جانب من دفع المبلـغ               

التـزم بـرده    سقط حقه فيه، أما إن كان العدول من جانب من تسلم المبلغ             
ومثله للمتعاقد الآخر وقد يشترط أن حق العدول لمن دفع المبلغ وحده دون             
المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لمن دفع أن يجبر من قـبض              
على التنفيذ العيني إن كان ممكناً دون تدخله وليس له أن يتحلل من التزامه              

خر إذ أن ذلك قاصر على من له        بدفع المبلغ الذي قبضه ومثله للمتعاقد الآ      



 

  

   ٩٢  

حق العدول وقد تضمن العقد إسقاطه عنه، وهو شرط جائز، أما إن كـان              
التنفيذ العيني غير ممكن بدون تدخل المدين، كما في بيع الأشـياء التـي              
سوف تصنع، فإن للطرف الآخر أن يطلب الفسخ مـع التعـويض وفقـاً              

مدفوع، ففي هـذه الحـالات      للقواعد العامة، وقد يجاوز التعويض المبلغ ال      
 يكون المبلغ سالف الذكر بمثابة عربون مقابل حق العـدول عـن التعاقـد           

  . )٥٨أنور طلبه ص (
"        ١٠٣النص في الفقرة الأولى من المادة 

من القانون المدني على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل مـن     
 –لعدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلـك يـدل            المتعاقدين الحق في ا   

 على أنه وإن كان لدفع العربـون        –وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض       
دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك، والمرجع في بيان             
هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها            

ن المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم            لتبين ما إذا كا   
أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سـلطتها              
التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم            

الطعـن   ،٤/١/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٦١٨الطعن " (على أسباب سائغة  
 ق جلـسة  ٥٣ لـسنة  ١٦٣٧الطعـن   ،١١/٥/١٩٨٨ ق جلسة  ٥٥ لسنة   ٧٢
ــن  ،٣١/٣/١٩٨٧ ــسنة ٨١٦الطع ــسة ١٩٩٢ ص ٣١ ق س ٤٦ ل  جل

مطالبة المشترى برد ضعف العربـون الـوارد فـي          "وبأن  ،  )٢/١٢/١٩٨٠
الاتفاق لتخلف البائع عن تنفيذ صفقة البيع المتفق عليها، تكون بطريق الدعوى            

اء لأن المطالبة به ليس ثابتـا كلـه فـي           العادية، وليس عن طريق أمر الأد     
  ). ٩/١٢/١٩٧٥ جلسة ١٥٩٣ ص ٢٦مجموعة أحكام النقض السنة " (الاتفاق



  

  

 ٩٣  

●



"   من القانون ١٠٣اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 

المدني بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عـن الـصفقة،              
 فيستطيع العدول المشترى العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظيـر          

هذا العدول، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء فـي            
هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظـر عـن              
الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمـالاً        

 سالفة الذكر أمـا إذا تبـين أن         ١٠٣لصريح نص الفقرة الثانية من المادة       
عربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي مـن الطـرفين              ال

العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن، وجاز لأي من            
الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجري على العقد القواعد العامة           

مع التعويض إذا   من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ          
 ١٦٣٧الطعن   ،٤/١/٢٠٠١ ق جلسة    ٧٠ لسنة   ٦١٨الطعن  " (كان له وجه  

 ص ٣١ ق س ٤٦ لسنة ٨١٦، جلسة الطعن ٣١/٣/١٩٨٧ جلسة ٥٣لسنة 
 . )٢/١٢/١٩٨٠ جلسة ١٩٩٢

●     ويختلف العربون عن الـشرط
ل بينما الثاني جزاء عن عدم التنفيذ       الجزائي، فالأول وسيلة لإثبات خيار العدو     

أو للتأخير فيه، ويستحق العربون ولو لم يترتب أي ضرر بـسبب الرجـوع              
بينما الشرط الجزائي تعويض اتفاقي أساسه الضرر فيخضع لتقدير القاضـي           

  . )٥٨أنور طلبه ص (فله أن يقضى به أو يخفضه أو يلغيه إن انتفى الضرر 
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"        العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى
الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقـدهما            
مبرماً بينهما على وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فـي              
إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليهـا             

 ق جلـسة    ٣٦ س   ٦طعـن   " ( حكمـه القـانوني    في إعطـاء العربـون    
لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين مـن        "وبأنه  ،  )٣٠/٤/١٩٧٠

ظروف الدعوى ووقائعها من نصوص العقد لتتبين مـا إذا كـان المبلـغ              
المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فـي بيـع                

 يدخل في سلطتها الموضوعية متى      مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما      
 ق جلـسة    ٢٢ س   ٣٠٧طعـن   " (كان ذلك مقاماً علـى أسـباب سـائغة        

متى نص في عقد البيع صراحة على أن المشترى         "وبأنه  ،  )٢٢/٣/١٩٥٦
دفع عربوناً وحدد مقداره والحالة التي تبيح للمشترى استرداده، وتلك التي           

عد الوفاء بباقي الثمن وشرط     تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد في العقد مو        
استحقاقه فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى           
خيار العدول هو تكييف سليم، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التـي             

ما دامت هذه العبارة لا تعني      " عقد بيع نافذ المفعول   "ختم بها العقد من أنه      
 ومن بينها أن حق المشترى في العدول عـن          أكثر من نفاذ العقد بشروطه    

العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التي حددها الطرفـان لانتهـاء خيـار               
العربون هو ما   "وبأن  ،  )٥/٤/١٩٥٦ ق جلسة    ٢٢ س   ٣٢٧طعن  " (العدول

يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفـاق      
ما مبرماً بينهما على وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا          عليه أن يجعلا عقده   

لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي وحدها التـي              
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وعلى ذلـك فـإذا     . يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني       
استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه، وأن            

وصف فيه بأن عربون ما هو في الواقع إلا قيمـة التعـويض             المبلغ الذي   
الذي اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في            
الوفاء بما التزم به، وكان ما استظهرته محكمـة الموضـوع مـن نيـة               
المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته، فذلك يـدخل فـي             

 س  ٦٢طعن  " (قديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض       سلطتها الت 
إذا كانت المحكمة قد انتهت من حكمها "وبأنه ، )٢١/٣/١٩٤٦ ق جلسة ١٥

إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفي المحرر بينهما أن يكـون             
 البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقـد             

خلواً من ذكر عربون، ومما هو ثابت به من أن كل ما دفعـه المـشترى،                
سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع، إنما هو من الثمن             
المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند اختيار الفسخ، ومن أن المتعاقدين            

لإقرار الصادر مـن    أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء في ا         
.. . ولم يوقع على العقد النهـائي فـي       ... حيث أني بعت  "البائع من قوله    

فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين مع استعدادي للتوقيع النهـائي       
، فإن ما استخلصته من ذلك تـسوغه        "الخ... بالبيع أمام أية جهة قضائية،    

 يتجافى مع ما جاء في ذلك العقد مـن       المقدمات التي بني عليها الحكم، ولا     
أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد وتنفيذه كان ملزماً بدفع مبلغ كذا              

كمـا  ،  )٢٠/٤/١٩٤٤ ق جلسة    ١٣ س   ٨٨طعن  " (وبدون تنبيه ولا إنذار   
استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل         "قضت بأن   

فلـه ان   . ابة لمحكمة النقض عليه فيه    في سلطة قاضي الموضوع، ولا رق     
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يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقـدين            
قصدا به أن يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً بشرط جزائي، ولم يقصدا أن يكون 

 ق جلسة   ٢ س   ٥٣،٤٨طعن  " (بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ       
 المحكمة لم تبين في أسـباب حكمهـا فـي          إذا كانت "وبأنه  ،  )٥/١/١٩٣٣

خصوص المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان عربونـاً فينقـده         
المشترى كفدية يتحلل بها عند نكوله عن إتمام ما اتفق عليه مع البـائع أم               
كان جزءاً من الثمن لا يحكم به للبائع كتعـويض إلا متـى ثبـت خطـأ                 

ل قررت أن المشترى قد فقد المبلغ الـذي         المشترى وحاق ضرر بالبائع، ب    
دفعه نتيجة تقصيره في إتمام العقد سواء اعتبر المبلغ المدفوع عربونـاً أم             
جزءاً من الثمن دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن إتمام            
الصفقة كان بسبب عيب خفي في المنزل المبيع سلم به البائع وبسببه اتفق             

 وعرض المنزل على المشترى آخر، وكان هذا الـدفاع          وإياه على التفاسخ  
جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن             
تتعرض له وتفصل فيه وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو المشترى هـو              
في حقيقته عربون أو جزء من الثمن لاختلاف الحكم في الحالتين وإذ هي             

 ٤٢١طعـن   " (حكمها قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه      لم تفعل يكن    
إذا طالب المدعى المدعى عليـه      "وبأنه  ،  )١٢/٢/١٩٥٣ ق جلسة    ٢١س  

بتعويض عن صفقة من الجنيهات الذهب يقول أنه عقدها معـه ثـم نكـل               
المدعى عليه عن إتمامها مع دفعه عربوناً فيها، فرد المدعى عليـه بأنـه              

روط التي ادعاها المدعى فإنه دفع العربـون        بفرض عقد هذه الصفقة بالش    
منه يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عند نكوله بأكثر من العربون              
الذي دفعه وقدم شهادة من بعض تجار الذهب تؤيد هذا الدفاع، فرد الحكـم         
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على قوله هذا بأنه غير صحيح لأن التعامل في الذهب كالتعامل بالعقود في          
ر العربون المدفوع فيه كالعربون في بيع الأشياء المعينة بـل  القطن لا يعتب 

هو مبلغ يدفع سلفاً من أحد الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الأسـعار،             
وذلك دون أن يبين سنده في هذا التقرير فإنه يكون حكماً قاصراً قـصوراً              

" وبـأن   ،  )٢٧/١٢/١٩٥١ ق جلسة    ١٩ س   ١٢٨طعن  " (يستوجب نقضه 
دفع العربون وقت إبرام    " من التقنين المدني على أن       ١٠٣ادة  النص في الم  

العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العـدول عنـه، إلا إذا قـضى                
 – قابلة لإثبـات العكـس       –يدل على قيلم قرينة قانونية      " الاتفاق بغير ذلك  

تقضى بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عـن              
 إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معنـاه              البيع،

 ق جلـسة  ٤٦ س ٨١٦طعـن  " (البت والتأكيد والبدء فـي تنفيـذ العقـد       
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضـوع         "وبأنه  ،  )٢/١٢/١٩٨٠

بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحـدي بهـذا              
 ق جلـسة    ٤٤ س   ٦٦٣طعـن   " (ول مرة أمام محكمة الـنقض     الدفاع الأ 

 مـن القـانون     ١٠٣نص الفقرة الأولى مكن المادة      "وبأن  ،  )١٨/٤/١٩٧٨
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقـدين  "المدني على أنه  

يدل على أنه وإن كان " الحق في العدول عنه إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك
ون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقـضي بغيـر ذلـك             لدفع العرب 

والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطـاء             
العربون حكمه القانوني، وإذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نـص             

 وقد جاء صـريحا فـي أن مـا دفعـه            –من عقد البيع    .... ،... البندين
 والذي ينص أولهما على موعد محـدد للتوقيـع         –" عربون" هو   المشتريان
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على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى نيـة            
 وهو استخلاص موضوعي    –المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً        

 ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهمـا             –سائغ  
" ار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيق           الحق في خي  

وبأنـه  ،  )٢٣/٢/١٩٧٥ ق جلسة    ٣٨ س   ٢٨٦ ق،طعن   ٣٩ س   ٥طعن  (
 ١٠٠ من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم         ٨٥١تشترط المادة   "

 والتي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استـصدار          ١٩٦٢لسنة  
لدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين         أمر الأداء، أن يكون ا    

المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل              
مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمـر أمـا إذا كـان               
بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبـة          

ن هو الطريق العادي لرفع الدعاوى، ولا يجوز له في هذه الحالـة أن              يكو
يلجأ إلى طريق استصدر أمر أداء، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع             

ولما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم       . الدعاوى لا يجوز التوسع فيه    
 علـى أن     جنية تأسيـساً   ١١٠٠التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ        

، "المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها 
من حق المطالبة بضعف العربون الوارد في الاتفاق المبـرم بينـه            "وبأن  

وبينهما، فإن ما يطالب به لا يكون كله ثابتاً في هذه الورقـة ولا تكـون                
واه بـالطريق العـادي     المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية وإذ رفع دع        

 ق جلـسة    ٤٠ س   ٦٧٤طعـن   " (فإنها تكون قد رفعت بالطريق لقـانوني      
 من القانون المـدني، أن      ١٠٣مقتضى نص المادة    "وبأن  ،  )٩/١٢/١٩٧٥

دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيـع، إلا إذا              
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 تأكيد العقد،   اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به          
 ق جلـسة    ٣٥ س   ٥٥٦طعن  " (فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن      

٢٦/٢/١٩٧٠( .  
● متى أبرم البيع النهائي حل محل البيع الابتدائي الذي

يصبح كأن لم يكن ويترتب على ذلك أن تاريخ البيع يكون تـاريخ البيـع               
ار ناقص الأهلية وما إذا كان يزيـد علـى          النهائي فتقدير الغبن في بيع عق     

الخمس يكون وقت البيع النهائي، ويجوز أن يختلف البيـع النهـائي فـي              
شروطه عن البيع الابتدائي ولكن لا يكون ذلك إلا باتفاق الطـرفين علـى              
تعديل مقدار الشيء المبيع أو الثمن أو الشروط الأخرى فإذا لم يتفقا التزاما             

ئي، وإذا اتفقا على أن يكون البيع النهائي مكتوباً بورقة          بشروط العقد الابتدا  
رسمية فيكون البيع رسمياً ولو كان البيع الابتدائي عرفياً ويستطيع البائع أن 
ينفذ بالثمن بموجب الورقة الرسمية كما يستطيع المشترى أن ينفذ بتـسليم            

قد النهائي  المبيع بموجب هذه الورقة، وبالرغم من فسخ العقد الابتدائي بالع         
فإن هذا الفسخ لا يمس حقوق الغير فيبقى الحق في الشفعة بشروط البيـع              
الابتدائي كما يبقى عقد الإيجار المبرم أثناء سريان العقد الابتدائي ويلتـزم            
المشترى بالتصرفات التي أبرمها قبل العقد النهائي وإذا فات الشفيع الأخذ           

خذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد       بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأ      
هذا البيع إلا إذا كان قد أسقط شفعته بعد علمه بالبيع الابتدائي بـأن نـزل                
عنها أو فوت مواعيدها فلا يكون له الأخذ بها في البيـع النهـائي إلا إذا                

  . )٥١أنور طلبه ص (اختلفت شروط البيعين وخاصة إنقاص الثمن 
"  عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة

بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بـشروط البيـع             
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وأحكامه، ويصبح هو قانونهما والمرجع فـي التعـرف علـى إرادتيهمـا        
النهائية، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع، أو الثمن، أو شـروط البيـع               

ث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع          الابتدائي بالتعديل حي  
عقد البيـع   "وبأن  ،  )٢١/١١/٢٠٠٠ق جلسة   ٧٠ س   ٥٠٩طعن  " (الابتدائي

النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتـدائي إلا أن هـذه القاعـدة              
قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير،             

ذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط          مستمد من ه  
لصالحه، فإن تسجيل العقد من إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابـت              

). ٢٩/١/١٩٨٠ ق جلـسة     ٤٤ س   ٦٠٤طعـن   " (بموجب العقد الابتدائي  
ويترتب على البيع النهائي، إذا ما سجل، نقل الملكية في العقار من البـائع              

أمـا  . ترى، ليس من تاريخ العقد النهائي، إنما من تاريخ التسجيل         إلى المش 
عن الالتزامات الناشئة عن عقد البيع النهائي، وهي التزامات شخصية فإنها    
تكون نافذة منذ إبرام هذا البيع، فنفاذها ليس معلقاً على تسجيله، ويكون لكل 

 التسجيل، فللبائع   من البائع والمشترى مطالبة الأخر بتنفيذ التزامه ولو قبل        
أن يطالب المشترى بالثمن أو الباقي منه وبتسلم العقـار، وللمـشترى أن             
يطالب البائع بتنفيذ التزامه الشخصي فيما يتعلق بنقل الملكية بأن يـصدق            
على توقيعه بالشهر العقاري وبتقديم مستندات الملكية اللازمـة للتـسجيل،           

 والعيوب الخفية، فكـل هـذه       وبتسليم العقار وضمان التعرض والاستحقاق    
أنور طلبـه   (التزامات شخصية يكفي العقد غير المسجل للمطالبة بتنفيذها         

  . )٥٢ص 
"         المقرر في قضائها أن العقد النهـائي– 

 هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون هـو           –دون العقد الابتدائي    
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ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذي قانون المتعاقدين إلا أن محل 
انطوى عليه العقد النهائي ويصبح هذا العقد الأخير هو المرجع في تبيـان             
نطاق التعاقد وشروطه وتحديد الحقوق والالتزامات لطرفيه غيـر أنـه إذا         
ووكان العقد الابتدائي قد استكمل على أكثر من تصرف فإن إبـرام العقـد     

صوص إحداها فذلك لا يعني بذاته عدول المتعاقدين        النهائي المسجل في خ   
عما عداها من باقي التصرفات بل يبقى العقد الابتـدائي سـارياً بجميـع              
شروطه في شأنها بحيث يصبح العقد النهـائي قـانون المتعاقـدين فـي              

 ق جلـسة    ٤٩ س   ١٨٤٥طعـن   " (خصوص التصرف الذي يشمله فقـط     
عقـد البيـع    ........(. عقـد المقرر إذا اشـتمل ال    "وبأن  ،  )١٢/٤/١٩٨٣

على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لهـا جميعـا، ثـم              ) الابتدائي
انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي على أن يصبح هذا الثمن مقـابلا             
لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر، فإن مؤدى هذا أنهما تقايلا مـن             

ء المبيع، وارتضيا تعديل كـل  بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزا      
والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان         . من المبيع والثمن  

التي لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل، وهو ما يتعـارض مـع      
كون الثمن ركنا أساسيا في عقد البيع دون تحديده أو علـى جعلـه قـابلا                

 ق جلـسة    ٧٠ س   ٥٠٩طعن  " (دد بمقتضاها للتحديد ببيان الأسس التي يح    
 وحـصله   –لما كان الواقع الثابت في الـدعوى        "وبأنه  ،  )٢١/١١/٢٠٠٠

باعوا للمطعون ضدهم ثـلاث     ..... .  أن الطاعنين  –الحكم المطعون فيه    
مقابل ثمن إجمالي مقداره    ....... . حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مؤرخ     
..... ،..... نهائيين سجلا برقمـي   خمسون ألف جنيه، ثم أبرم عقدي بيع        

ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث، أولهما       ...... . توثيق..... . لسنة
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بمبلغ عشرة آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين ألف جنيه، فإن إرادتيهما في            
وإذا خالف . هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة      

ا النظر وأقام قضاءه بـصحة ونفـاذ عقـد البيـع            الحكم المطعون فيه هذ   
 على سـند مـن أن       – فيما يتعلق بالحصة الأخيرة      –الابتدائي المشار إليه    

عقدي البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التـصرف فـي              
الحصتين الأخريين، وأن ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الـثمن الإجمـالي            

" نه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه       المدفوع للحصص الثلاث، فإ   
العقد النهـائي دون    "وبأن  ،  )٢١/١١/٢٠٠٠ ق جلسة    ٦٣ س   ٥٠٩طعن  (

 هو الذي تستقر    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –العقد الابتدائي   
وإذ كان يبين من عقـد      . به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين      

ق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من الـنص           البيع النهائي المشهر وف   
على الشرط السابع الذي كان منصوصاً عليه في العقد الابتدائي أو الإحالة            
إليه، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهمـا       
إلى عدم التمسك به أو تطبيقه وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر،              

 ق جلـسة  ٣٧ س  ٢٦٦طعـن   " ( يكون قد شابه فساد في الاستدلال      فإنه لا 
٢٥/٣/١٩٧٢( .  

"       العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تـستقر بـه
العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين، وإذ يبين من العقد النهـائي            

دائي، فـإن   أنه قد خلا من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الابت          
هذا يدل على أن الطرفين تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم             

وبـأن  ،  )٢٦/٣/١٩٧٠ ق جلـسة     ٣٦ س   ٤طعن  " (التمسك به أو تطبيقه   
 هو الذي تستقر بـه العلاقـة بـين    – دون العقد الابتدائي –العقد النهائي   "
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البيع النهائي  ومن ثم فإذا تبين أن عقد       . الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين   
قد خلا من النص على الشرط الجزائي الوارد في عقد البيع الابتـدائي أو              
الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليـا عـن هـذا الـشرط                 

 ق  ٢٣ س   ٣٤٣طعـن   " (وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه       
ع الـدعوى   إذا كان الحكم فيما حصله من وقائ      "وبأنه  ،  )٩/١/١٩٥٨جلسة  

لتحديد التزامات كل من طرفي التعاقد توطئة لمعرفة المقصر منهمـا قـد             
رجع إلى عقد البيع الابتدائي دون العقد النهائي الذي اختلفت شروطه عـن    
العقد الابتدائي وبه استقرت العلاقة بين الطرفين، فإنه يكون قـد خـالف             

 ٨٤طعـن   " (متعاقدينالقانون بعدم أخذه بهذا العقد الذي يكون هو قانون ال         
وبأن قول المحكمة أن البيع الصادر من       ،  )٢٣/٣/١٩٤٤ ق جلسة    ١٣س  

المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجـر، وأن العقـد الرسـمي              
اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأول قول صحيح لأن               

د التراضي التي تتم بالإيجاب عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقو     
والقبول، وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام عقد البيع هو أن              
الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرد التعاقد بمقتضى نص الفقـرة             

 من القانون المدني الذي صار نقلها متوقفـاً علـى           ٢٦٦الأولى من المادة    
إذا كان الحكم   "وبأنه  ،  )٦/١١/١٩٤١جلسة   ق   ١١ س   ٢٣طعن  " (التسجيل

لم يعول على العقد الابتدائي فيما قال به من انتقال الملكية من البائع إلـى               
كمـا أرادهـا    . المشترى وإنما عول عليه فقط في تعرف ذاتيـه المبيـع          

" المتعاقدان في عقدهما النهائي المسجل، فذلك منه لا مخالفة فيـه للقـانون         
  ).٣٠/١٠/١٩٤٧سة  ق جل١٦ س ٩٦طعن (
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● المقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء، أي
. ومناط الأهلية هو التميـز    . صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية    

ما كامل التمييز فالغير مميز عديم الأهلية، وناقص التمييز ناقص الأهلية، وأ
وأما المميز فله . وليس لعديم التمييز الحق في إبرام البيع. فهو كامل الأهلية

الحق في إبرامه بإجازة وليه أو وصية أو القيم عليه أو بإذن من المحكمة،              
وأمـا  . وإلا كان السند بغير هذه الإجازة قابلا للإبطال لمصلحة القاصـر          

م التصرفات جميعاً ومـن بينهـا البيـع         كامل الأهلية فله الحق في أن يبر      
على أن هناك أحوالاً معينة يكفي فيها بلوغ        ). ٣٧محمد على عمران ص     (

سن التمييز دون بلوغ سن الرشد ليتوافر في الإنسان أهلية البيع والـشراء             
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة      " مدني على أنه     ١١٢فقد نصت المادة    

أمواله لإرادتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت       من عمره أذن له في تسلم       
، "أعمال الإرادة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسـمها القـانون           

 منـه بـأن     ٥٤والقانون هنا هو قانون الولاية على المال، وتقضي المادة          
للولي أن يأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أموالـه كلهـا أو               

 منه بأن للمحكمة بعد سـماع أقـوال         ٥٥وتقضي المادة   بعضها لإرادتها،   
الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلهـا أو              
بعضها لإدراتها، وسواء إذن للقاصر من وليه أو من المحكمة، فإنه متـى             
تسلم أمواله كان له أن يباشر أعمال الإدارة، ويدخل في هذه الأعمـال أي              

 تقتضيه الإدارة، كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعـة،          بيع أو شراء  
فتكون أهلية البيع والشراء متوافرة عنده في هذه الحدود، وكذلك تكون لـه             
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أهلية التصرف، بيعاً وشراء، في صافي دخله بالقدر اللازم لسد نفقاته هو            
حكام ، وهذه الأ  ) قانون الولاية على المال    ٥٦/٢م(ومن تلزمه نفقتهم قانوناً     

تسري على المحجور للسفه أو للغفلة إذا أذنته المحكمة في تسلم أمواله كلها 
وتنص أيضاً المـادة    ).  قانون الولاية على المال    ٦٧م(أو بعضها لإدارتها    

القاصر الذي بلغ السادسة    " من قانون الولاية على المال على أن يكون          ٦٣
ولا يجوز أن   . رهعشر أهل للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غي          

" يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صـناعته            
فإذا بلغ القاصر السادسة عشر من عمره فإنه يكون أهلا للتـصرف فيمـا              
يكبسه من عمله من أجر أو غيره، فإذا اشترى القاصر البالغ مـن العمـر             

ن تـصرفه يكـون     ستة عشر عاماً شيئاً مما يكسبه من عمله الخـاص، فـإ           
صحيحاً، وإذا كان للقاصر أن يشتري فإن له أيضاً أن يبيع علـى ألا يتعـدى     

محمد علي عمـران  (التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من عمله الخاص         
 على المـال     من قانون الولاية   ٦١وتنص المادة   ). ٣٩وأحمد عبد العال ص     

يوضع تحت تصرفه عادة    للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو        "على أن   
من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه، المتعلق بهذه الأغراض في حدود           

 أياً كانت سنه    –، ويخلص من هذا النص أن القاصر المميز         "هذا المال فقط  
 متى وضع تحت تصرفه مال لينفق منه على نفسه، كانـت لـه أهليـة                –

ذا المال ما يحتـاج     التصرف كاملة في هذا المال، فيجوز له أن يشتري به         
إليه من مأكل وملبس وغير ذلك، ويجوز له أن يبيع المال إذا كان غير نقد               

فهو كامل الأهلية في التـصرف،      . للحصول على نقد ينفق منه على نفسه      
كمـا  . بيعاً وشراء والتزاماً، في حدود المال الموضوع تحت تصرفه للنفقة         

إذا أذنت المحكمة   " على أنه     من قانون الولاية على المال     ٦٠تقضي المادة   



 

  

   ١٠٦  

في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذناً له في التصرف في المهـر               
" والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فـي قـرار لاحـق               

ومقتضى الحكم الوارد في هذا النص أن الإذن الـذي تمنحـه المحكمـة              
فيكـون  . في المهر والنفقة  للقاصر بالزواج، يتضمن إذناً له في التصرف        

للقاصر أن يؤدي المهر لزوجته وفي التصرف في ماله لينفقه على زوجته،    
وتقع كل  .  الحق في شراء جهازها    – بالرغم من قصرها     –ويكون للزوجة   

هذه التصرفات صحيحة، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في             
لاية على المال بأنه يجـوز       من قانون الو   ٥٧وتقضي المادة   . قرار لاحق 

للمحكمة أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أن يتجـر، ويكـون إذن              
المحكمة مطلقاً أو مقيداً، فيكون للقاصر في هذه الحالة الأهلية الكاملة للبيع            

 . والشراء فيما يتعلق بالتجارة المأذون له فيها

●    لبيع هي عيوبه فـي     عيوب الرضا في عقد ا
فقد تكون إرادة أي من البائع أو المشترى مشوبة بغلـط أو            . أي عقد آخر  

فيكون العقد في كل هذه الحالات قابلا للإبطال . تدليس أو إكراه أو استغلال   
ولا جديد يقال في البيع في صدد هذه        . لمصلحة المتعاقد الذي عيبت إرادته    
في النظرية العامة في العقد فيما يتعلق       العيوب، فيتبع فيها القواعد المقررة      

. بعيوب الإرادة كما هي مبسوطة تفصيلاً في الجزء الأول مـن الوسـيط            
ولكن الغلط في المبيع في عقد البيع له شأن خاص، إذ يتصل اتصالاً وثيقاً              
بالعلم بالمبيع وبخيار الرؤية وهو الخيار المعروف بالفقه الإسلامي والغلط          

يقة، فهو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمـراً           هو توهم غير الحق   
 من التقنين المدني المصري على أنه       ١٢٠على غير حقيقته وتنص المادة      

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إذا كان              "
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المتعاقد الأخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان مـن                 
فيجب أن يكون الغلط جوهرياً وأن يتصل هذا الغلط بعلم          " أن ينتبه السهل عليه   

. المتعاقد الآخر أي أن يكون على علم به أو كان من السهل عليـه أن يتبينـه              
ويكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث لولاه لما أقـدم المتعاقـد      

والمعيـار  . لتعاقـد فالغلط الجوهري هو الغلط الدافع إلـى ا       . على إبرام العقد  
المحدد للغلط معيار شخصي، ويجب أن يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر حتى            
لا يفاجأ بدعوى البطلان حماية اللاستقرار الواجب توافره فـي المعـاملات            

ومـن   ،)٤٠ محمد علي عمـران ص     – ٩٢السنهوري إسماعيل غانم فقرة     (
 يناير سنة   ٢ني  قضاء محكمة النقض في عيوب الرضا في البيع نقض مد         

التقدم في السن والأمـراض      (٢٩٦ ص   ٨٩ رقم   ٣ مجموعة عمر    ١٩٤١
 ديـسمبر  ١١ نقض مدني –) المستعصية من شأنها أن تجعل الإرادة معيبة     

عين معينة ذكر حـد      (٥٠٣ ص   ٢٤٢ رقم   ٥ مجموعة عمر    ١٩٤٧سنة  
 مـايو سـنة     ١٥ نقض مـدني     –) غلط مادي يصحح   :فيها مكان حد آخر   

كتمان البائع عن   ٠ ١٠٨٢ ص   ١٦٥ رقم   ٣أحكام النقض    مجموعة   ١٩٥٢
المشترى أن المحل التجاري المبيع قد حكم بإغلاقه لعدم الرخصة يعتبـر            
تدليساً ولو كان المشترى يعلم بأن المحل غير مرخص لأنه كـان يرجـو              

 مجموعة  ١٩٥٥ ديسمبر سنة    ١٥ نقض مدني    –) الحصول على الرخصة  
متى قضت المحكمة لأسباب سائغة    (١٥٨٢ ص   ٢١٨ رقم   ٦أحكام النقض   

في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر في إرادة البـائع أو تـدليس              
مفسد لرضائه، فإنها لا تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجـة     

 :ومن قضاء محكمة الاستئناف المختلطة في عيوب الرضا في البيع         ). إليه
اشترى أرضاً كـان يعتقـد أنهـا         (٥٣ ص   ١٤ م ١٩٠١ ديسمبر سنة    ١٩
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) يعد غلطاً  :تجاور مسلكين يؤديان إلى الطريق العام فتبين عدم صحة ذلك         
لا يعتد بالغلط في تعيين الحدود       (٢٠٤ ص   ٢١م  ١٩٠٩ فبراير سنة    ١٨ –

 نـوفمبر سـنة     ١٧ –) إذا كانت ذاتية الأرض محددة ومعروفة للمشتري      
لم تحصل علـى فرمـان      الاكتتاب في أسهم شركة      (٢٦ ص   ٢٣ م ١٩١٠

 ديـسمبر   ٢٩ –) خديوي دون أن يعلم المكتتبون ذلك يكون مشوباً بالغلط        
يعد غلطاً أن يقصد المشترى شراء نمرة كاملة         (٩٧ ص   ٢٣ م ١٩١٠سنة  

lot               في أرض مقسمة وأن يقصد البائع بيع جزء من نمرة وجزء من نمرة 
 ١٩١١ناير سنة    ي ١٩ –) أخرى، ولو تساوي الشيئان في المساحة والمنفعة      

اشترى أرضاً قسمت في الخرط لا في الطبيعة وكان يعتقد  (١١٩ ص ٢٣م
أن يكون أحد حدود الأرض طريقاً خاصاً وكان المشترى يظنـه طريقـاً             

يعد غلطاً أن يقـصد   (٢٣٩  سنة ٢٥ مادة   ١٩١٣ مارس سنة    ١٩ –) عاماً
ة المشترى شراء شيء أثري فإذا هو مقلد، ولو كـان المـشترى ذا خبـر              

بالآثار، فلا يتقيد في رفع دعوى الغلط بمدة التقادم القصيرة المقررة فـي             
لا يعـد    (١٢٠ ص   ٢٩ م ١٩١٦ ديسمبر سنة    ٢١-) ضمان العيب الخفي  

 يناير  ٢٤ –) غلطاً الخطأ في تعيين الحدود ما دامت ذاتية الأرض معروفة         
 لابد من بيان ربع المبيع في العقد الابتـدائي         (١٢٦ ص   ٥١ م ١٩٣٩سنة  

حتى يستطيع المشترى أن يتمسك بالغلط في قيمة المبيع لأن ربعه أقل مما             
  . ٢٥ –) قدر

●         يجوز أن يتم التعاقد بالبيع بواسطة نائب عن
فيتم البيـع وفقـاً للقواعـد    . البائع أو عن المشترى أو نائب عن كل منهما   

د المنصوص عليها في المواد من      المقررة في النيابة في التعاقد وهي القواع      
والنيابة بالنسبة إلى المصدر الـذي      . وقد سبق أن أوضحناها   ) ١٠٨،١٠٤(
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يحدد نطاقها، تكون إما نيابة قانونية إذا كان القانون هو الذي يحـدد هـذا               
النطاق كما في الولي والوصي والقيم والوكيل عـن الغائـب والحـارس             

ة إذا كان الاتفاق هو الذي يتولى تحديد        القضائي، وإما أن تكون نيابة اتفاقي     
 . )٨٠السنهوري ص (نطاقها ويتحقق هذا في عقد الوكالة 

●   من المرسوم بقـانون     ٦تنص المادة 
لا يجوز لـلأب أن     " بأحكام الولاية على المال بأنه       ١٩٥٢ لسنة   ١١٩رقم  

الأوراق المالية إذا زادت قيمتها     يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو        
ولا يجوز للمحكمة أن تـرفض الإذن       . على ثلثمائة جنية إلا بإذن المحكمة     

إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيـه               
لا يجـوز للجـد     " على أنه    ١٥وتنص المادة   " غبن يزيد على خمس القيمة    

اصر ولا الصلح عليه ولا التنـازل  بغير إذن المحكمة التصرف في مال الق      
بيع منقـولات   ) الأب(فالمشرع قد أجار للولي     " عن التأمينات أو إضعافها   

القاصر أيا كانت قيمنها دون إذن من المحكمة كما أجار له بيع العقـار أو               
المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا لم تزد قيمتها على ثلثمائة جنية بدون       

  . إذن المحكمة
"    ويلاحظ أنه لـم

يقصد من الأحكام استحداث قيد على سلطة الولي بقدر ما قصد منها إلـى              
تدبير إجراء وقائي أصله مستقر في أحكام الشريعة الإسلامية والمـشروع           

وقد حظر المشروع على الأب أن يتـصرف فـي عقـار            " الخ... الراهن
 لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلـى          – أيا كانت قيمته     –القاصر  

كما حظر على الجد بغير إذن المحكمـة        . الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة    
بيع أموال القاصر أيا كان نوعها عقارات أو منقولات أو أوراق مالية وأيا             
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على ما آل   غير أن القيود السابقة لا تسري       . كانت قيمتها إلا بإذن المحكمة    
إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا             

  ). ١٣م(
"  بقانون تنص المادة السابعة عن المرسوم

لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن      " في فقرتها الثانية بأنه      ١٩٥٢ لسنة   ١١٩
صر في خطر أو كان فيه غبن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القا      

، ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي "يزيد على خمس القيمة   
يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة،          
وإذا كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع التي آلـت              

لى المطعون ضدها الأولى غيـر مقيـد         إ –للقاصر بطريق التبرع من أبيه      
بصدور إذن من الممكن إبرامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بـصحته             

مجموعة أحكام السنة   " (ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه         
مفاد القيـود الـواردة فـي       "وبأن  ،  )١٩/٥/١٩٨٠  جلسة ١٤٣٩ ص   ٣١

ذي نظم أحكام الولاية على المال       ال ١٩٥٢ لسنة   ١١٩المرسوم بقانون رقم    
على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء              
كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو حظر موضوعية لا تسري على ما 
يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو              

ذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه      مستتراً ويكون للولي التصرف في ه     
في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيـد علـى سـلطته فـي هـذا                  

 جلـسة   ١٦٠٠ ص   ١٩مجموعـة أحكـام الـنقض الـسنة         (" الخصوص
 الطعـن   ١٤٣٩ ص   ٣١مجموعة أحكام النقض الـسنة      ،  ٣١/١٢/١٩٦٨

 من القـانون    ٤٨٨المادة  "وبأن  ،  )١٩/٥/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٩ لسنة   ٩٥٧
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ي تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شـكلها             المدن
للقواعد الخاصة بالعقد الذي سترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيـع            
تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، أي            

ى مذكوراً فيه الثمن بطريقه غير ناقية لوجوده، وإذا كان الواقع في الـدعو        
أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن،            
وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على            

 مـن   ٤٨٧أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً، وكانـت المـادة            
 في الهبـة    القانون المدني تجيز للولي الشرعي أن ينوب على الموهوب له         

ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقـود              
" باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة           

  . )١ ع٧٨٦ ص ٣٠مجموعة أحكام النقض لسنة (
● من قانون الولاية على المال ٣٩تقضى المادة 

جوز للوصي التصرف في أموال القاصر كان المـال أو منقـولاً،   بأنه لا ي  
وبيعاً كان التصرف أو شراءه، إلا بإذن المحكمة، ولا بد من إذن خـاص              
في ذلك إذا أورد الوصي شراء ما قال القاصر لنفسه أو بيع ماله القاصر،              

 قـانون الولايـة   ٣١م(للتعاقد معه ) ad hoc(ويطلب تعيين وصي خاص 
 ٧٨م(، وتسري هذه الأحكام على القيم والوكيل عـن الغائـب            )على المال 

  . )قانون الولاية على المال
:"     موافقة محكمـة الأحـوال الشخـصية

للولاية على المال على ما أبرمه الوصي من بيع عقار القاصر بجعل هـذا    
 نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة،           العقد صحيحاً 

وإنما يتم انحلال باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائي بينهمـا بـذلك،             
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ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولايـة علـى المـال              
اللاحق بالعدول عما كانت قد ولفقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن              

 ق جلـسة    ٤٩ لسنة   ١٦٤٠الطعن  " (عقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة     ال
إذا كانت الوصية حين تـصرفت بيـع الأطيـان          "وبأنه  ،  )١٠/١١/١٩٨٣

المملوكة للطاعنة إنما كان ذلك باعتبارها نائبه عنها نيابة قانونية تحل فيها            
 ـ– القاصر –إرادتها محل إرادة الأصيل      ذه  مع انصراف الأثر القانوني له

 ١٢٠٧الطعن رقـم    " (الإرادة إلى هذا الأخير كما لو كانت قد صدرت منه         
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد       ،  )١٦/١٢/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٩لسنة  

اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هـو            
وجعـل  عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد    

الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فأنه يكون قد طبق القانون على 
 جلـسة   ٧٣ ص   ١٦ لـسنة    ١مجموعة أحكـام الـنقض      " (وجه الصحيح 

غير أن هناك ضروباً من البيع والشراء تلحـق بأعمـال           ). ٢١/١/١٩٦٥
الإدارة، فهذه يجوز أن يباشرها الوصي والقيم والوكيل عن الغائـب دون            

اجة إلى الحصول على إذن المحكمة، وكذلك كبيع الحاصلات المملوكـة           ح
  . )٨٤السنهوري ص (للقاصر أو شراء ما يلزم القاصر لزراعة أرضه 

●       ،لما البيع والشراء من أعمال التـصرف
فلا يجوز القيام بها إلا من الأصيل الذي يرغب في البيع والـشراء، فـإن               

ك إلى غيره، وجب أن يوكله وكالة خاصة يخول بمقتضاها التـصرف            بذل
 مدني في فقرتها الأولى     ٧٠٢الذي يرغب فيه بيعاً أو شراء وتنص المادة         

لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه          "على أنه   
خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكـيم وتوجيـه           
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وعندئذ يرجع إلى عقد الوكالة لبيان حـدود        "  والمرافعة أمام القضاء   اليمين
سلطة الوكيل، فقد يخول الوكيل سلطة البيع أو الشراء بالنسبة لعين معينـة    
فلا يجوز للوكيل أن يباشر العقد إلا بالنسبة لهذه العين ووفقا للشروط التي             

ن تحديد لمحل وقد يكون التوكيل دو. تضمنها عقد الوكالة إن وجدت شروط
العقد وهنا يكون للوكيل مباشرة عقد البيع بالنسبة إلى أي مال من أمـوال              

أمـا إن جـاءت الوكالـة       ). ٨٩منصور مصطفى منصور ص     (الموكل  
الخاصة مطلقة في البيع جاز للوكيل أن يتصرف في أي مال من أمـوال              

  . الأصيل
:"   من ١٠٥،٧١٢مفاد النص في المادتين 

القانون المدني أن الحقوق والالتزامات الناشئة عـن تـصرف النائـب لا             
تضاف إلى الأصيل ما لم يكن هذا التصرف قد صدر في حدود نيابة هـذا               
النائب، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في قواعد الوكالـة             

كالة ومـن   أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يثبت من قيام هذه الو            
حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل أن يثبت وكالته فإن قصر              
فعليه تقصيره، وإن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تـصرفه            
إلى الأصيل ويستوي في ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سـيئ النيـة               

لتزام عملاً  قصد الإضرار بالموكل أو بغيره، وإذ كان على الدائن إثبات الا          
بالمادة الأولى من قانون الإثبات، فإن من يتمسك قبل الأصيل بالالتزامات           
الناشئة عن تصرف وكيله يقع عليه هو عبء إثبات أن هذا الوكيـل قـد               

 ق جلـسة    ٥١ س   ٧٤٣،٧٢٥،٦٧٩طعـن   " (تصرف في حدود وكالتـه    
 من القانون المدني أن الحقـوق       ١٠٥مفاد المادة   "وبأن  ،  )١٩/١٢/١٩٨٥

الالتزامات الناشئة عن تصرف النائب لا تضاف إلى الأصيل ما لم يكـن             و
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هذا التصرف قد صدر في حدود نيابة ذلك النائب، وقد جرى قضاء هـذه              
المحكمة على أن الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل             
 عليه أن يثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلـب              

وإذ كان على الـدائن     . من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره        
عبء إثبات الالتزام عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات، فإن من يتمسك     
قبل الأصيل بالالتزامات الناشئة عن تصرف وكيله يقع عليه هـو عـبء             

 ق ٥٠ س ٤٢٨طعـن  " (إثبات أن هذا الوكيل قد تصرف في حدود وكالته 
تختلف سعة "وبأنه ، )١٠/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ س ١٤٨٣،١٤٧٨طعن  

 ٧٠٢الوكالة باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل ومؤدى نص المادة           
من القانون المدني أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينـة         
وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على السواء وهي إن اقتصرت           
على عمل معين فهي تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقاً لطبيعـة      
الأشياء والعرف الساري، وتحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضي           
الموضوع بما له من السلطة في تعرف حقيقة ما أراده العاقـدان مـستعيناً    
 بعبارة التوكيل وبظروف الدعوى وملابساتها طالمـا كـان الاسـتخلاص          

 ٥٢ س   ١٧٨٠،طعـن   ٢١/٦/١٩٧٨ ق جلسة    ٤٤ س   ٥٩٨طعن  " (سائغاً
، ٢٥/١٢/١٩٨٦ ق جلـسة     ٥١ س   ٨٣٦،طعن  ٢٢/١٠/١٩٨٦س جلسة   

 ق  ٥٣ س   ١٢٠٣، طعـن    ٢٦/٤/١٩٨٧ ق جلـسة     ٥١ س   ١٢٥٧طعن  
ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله "وبأنه ، )٢٩/٥/١٩٨٨جلسة 

 مـن القـانون     ٧٠٢لنص المادة   يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً        
المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فـإن             
هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً فـي             
حقه من وقت إبرامه، وإذا كان المطعون ضـدهم قـد أجـازوا تـصرف      
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لتنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات ا 
عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فـإن            
إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكالة الـسابقة ويـضحي            
التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعـون فيـه هـذا              

طبيق القانون وتفـسيره يكـون غيـر        فإن النعي عليه بالخطأ في ت     . النظر
وقد جرى قـضاء    ،  )٢٩/١/١٩٧٥ ق جلسة    ٤٠ س   ٤٨٥طعن  " (صحيح

يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام        "هذه المحكمة على أنه     
مظهر خارجي منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مـع             

 تقصيراً فـي اسـتطلاع      الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو        
الحقيقة، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بوكالة المطعون ضده الثـاني الظـاهرة            
على أساس أنه ابن الموكلة ويقيم معها وينوب عنها في تحصيل الأجـرة،             
وكان هذا الذي استدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه             

في مال والدته، ولا ينهض لتشكيل      ما يوهم الغير بأن للابن حق التصرف        
مظهر خارجي خاطئ من جانب المطعون ضدهم الأولى مـن شـأنه أن             
يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنهما فيما لا يملك التصرف فيه مـع أن              

 ).٢/٥/١٩٧٩ ق   ٤٨ س   ١١٢٥طعن  " (وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة     
 يعمـل الوكيـل باسـمه       عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن    "كما قضت بأن    

الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل بحيث يكون اسم الموكل مستتراً،           
ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تـضاف جميـع             
الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن    

كون هو المدين بها للغير، أما      بها للغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات في       
في علاقة الوكيل المسخر بالموكل فهي تقوم على الوكالة المستترة تطبيقـاً           
لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بينهما ومـن            
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ثم فإن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخ بنقل الملكية مباشرة من الغيـر             
 العلاقة بين الوكيل والموكـل، وتثبـت الوكالـة          إلى الموكل المستتر في   

 ٦٥٥،٥٩٨طعـن   " (بالتسخير فيما بينهما وفقاً للقواعد العامة في الإثبـات        
وبأن ،  )٣١/٥/١٩٨٩ ق جلسة    ٥٤ س   ١١٥٥، طعن   ٢٨/٢/١٩٨٤جلسة  

من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعار هو حكمه هو حكم كل وكيل ومن "
تأثر لنفسه بشيء وكل فـي أن يحـصل عليـه           ثم يمتنع عليه قانوناً أن يس     

لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا مـن ناحيـة أن               
وكالته مستترة وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعيـر          
اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصـيل ويـؤول             

ثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما العقار المبيع إليه وإلى ور
بين الوكيل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فـإذا             
كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيلـه وإن             

ويرجع ذلك إلى أنه . كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير     
ا كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكيـة             مهم

صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشـفة            
 لكي يحتج على    –لحقيقة الأمر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج           

كيـل   إلى صدور تصرف جديد مـن الو –وكيله المسخر بملكية ما اشتراه   
 إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير          –ينقل به الملكية إليه     

" حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء في علاقة الأصـيل بـالغير             
 ق  ٢٦ س   ٤٧١،٤٥٩طعـن    ،٥/٥/١٩٦٦ ق جلسة    ٣٢ س   ٢٠٢طعن  (

وبأن ،  )٢٣/١١/١٩٦١ ق جلسة    ٢٦ س   ٢٧٣طعن   ،٢٥/٤/١٩٦٣جلسة  
مه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع من يعير اس"

عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله             
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 –ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مـستترة               
وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمـصلحة            

موكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد مـن حقـوق ولا يكـسب          ال
الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاسـتئثار              
بالصفقة دونه، ومن ثم فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقـار كانـت الملكيـة      

نه وبين  للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل معير الاسم فيما بي           
ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر مـن ملكيـة            . البائع والغير 

ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصـيل يمنـع             
 وينتج من هذا    –الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما          

 –خر بملكية ما اشتراه      لكي يحتج على وكيله المس     –أن الأصيل لا يحتاج     
إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه، إذ يعتبر الأصيل             
في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلـك              

 ق جلـسة    ٣٠ س   ١٧طعـن   " (الإجراء فـي علاقـة الأصـيل بـالغير        
وبــأن ، )٢٩/١/١٩٨٩ ق جلــسة ٥٦ س ١٩٣٢،طعــن ٢٦/١١/١٩٦٤

الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه          
يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عـن الأصـيل بـإبرام         
التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفي غيـر             

ساساً باتفاق الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أ          
 وهـو   – محل الأخر    – وهو النائب    –إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما       

الأصيل في إجراء العمل القانوني الذي يتم لحسابه وتقتضي تلـك النيابـة             
 – الأصيل والنائـب     –الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقي إرادة طرفيها         

 عنـه صـراحة أو      على عناصر الوكالة وحدودها، وهو ما يجوز التعبير       
ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبـاً               



 

  

   ١١٨  

وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في      . عن الموكل وتنصرف آثاره إليه    
هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد            

وبالنسبة للوكالـة    ،)٢٩/١٢/١٩٧٩ ق جلسة    ٤٦ س   ٨٧٨طعن  " (الوكالة
 أن  –المقرر في قضاء هذه المحكمـة       "الظاهرة قضت محكمة النقض بأن      

نفاد التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغيـر حـسن            
 –النية، في مواجهة صاحب الحق، متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئـه              

ما يدفع   في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه م        –سلباً أو إيجاباً    
الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي مـن             
شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، لما كان ذلـك             
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وحجب نفسه عن تمحيص            

 الوضع الظـاهر،   دفاع الطاعنين آنف الذكر للتحقق من مدى توافر شروط        
وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكـون قـد               
أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقـضه            

، )١٦/٢/١٩٨٦جلـسة   " هيئة عامـة  " ق   ٥٤ س   ٨٢٦طعن  " (لهذا السبب 
ى  وعلى ما جر   – من القانون المدني     ١٠٧،٧١٣مفاد نص المادتين    "وبأن  

 أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب          –به قضاء هذه المحكمة     
الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذ كان النائب والغير كلاهما معـاً يجهـلان        

 ،٢٨/٢/١٩٨٥ ق جلسة    ٥٠ س   ١٤٠٦طعن  " (انقضاء النيابة وقت التعاقد   
 وعلى مـا    –وبأن الأصل   ،  )٢٠/٥/١٩٨٤ ق جلسة    ٥٠ س   ١١٧٥طعن  

رى به قضاء هذه المحكمة أن التصرفات التي يبرهما الوكيـل خـارج             ج
نطاق وكالته لا تنفذ في حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخيـر، وخروجـاً               
على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفـذ فـي حقـه               
التصرف الذي يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجي خاطئ منـسوب إلـى             
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الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة          الموكل وأن   
طعـن  " (الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً في استطلاع الحقيقـة          

المقرر أنه يشترط لقيـام     "وبأن  ،  )٢٧/١٢/١٩٨٤ ق جلسة    ٥١ س   ١٧٧١
الوكالة الظاهرة ولاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكـل قيـام مظهـر             

سوب إلى الموكل من شأنه أن يخدع المتعامل مع الوكيل          خارجي خاطئ من  
" الظاهر دون أن يرتكب هذا المتعامل خطأ وتقصيراً في استطلاع الحقيقة          

الغير المتعامل مـع    " وبأن  ،  )٢٦/٦/١٩٨٤ ق جلسة    ٥٠ س   ٩٩٤طعن  (
 ممـا يوجـب     –الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل          

 يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصـيل           عليه في الأصل أن   
ومن انصرف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير، إلا أنه قد يغنيه عـن               
ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى              
إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون            

 يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمـة            من شأنه أن  
 وعلى ما جرى    –بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة            

 الذي أبرمـه    – أن يتمسك بانصراف أثر التعامل       –به قضاء هذه المحكمة     
 إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقيـة         –مع من اعتقد بحق أنه وكيل       

 بينهما وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظـاهرة         قائمة
ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صوره من              
صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامـل              
معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهـذه الـصفة وهـو مـا                

 ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه، ولمـا            يستوجب من 
 فإن سـبيله    – كلما كان ممكناً     –كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً        

في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذاً في             
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وإذ كان ذلك وكان مؤداه أنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة           حق الأصيل   
ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير، بحيث 

"  أثر التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير – إلى الموكل    –ينصرف  
  ).ق٤٦ س ٨٧٨ طعن ٢٩/١٢/١٩٧٨نقض (

●    يعين الحارس القضائي على المـال فـي
لمال قد قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه          حالات معينة، أهمها أن يكون ا     

غير ثابت أو كان صاحب المصلحة فيه قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة        
-٧٢٩م(ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحـت يـد حـائزه               

ويعين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وإلا تولى القاضي         ). مدني٧٣٠
 الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسـة مـدى         ويحدد).  مدني ٧٣٢م  (تعيينه  

، فإذا لم يحدد مدى هذه الولاية باشر الحارس         ) مدني ٧٣٣م(ولاية الحارس   
جميع أعمال الإدارة بدون حاجة إلى إذن المحكمة، أما أعمال التـصرف،            

؛ وذلك ما لم يكن     ) مدني ٧٣٥م(ومنها البيع والشراء، فلابد فيها من الإذن        
حقاً بأعمال الإدارة كبيع الحاصلات وشراء مـا يلـزم          البيع أو الشراء مل   

للزراعة فتجوز مباشرة هذه التصرفات دون حاجة إلى الحصول على إذن           
 ).٨٥السنهوري ص(

●   لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم مـن
ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شـخص آخـر، دون              

الأصيل، على أن يجوز للأصيل في هذه الحالـة أن يجيـز            ترخيص من   
كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي بـه القـانون أو قواعـد               . التعاقد

وإذا حدث وأن تعاقد الشخص مع نفسه باسـم         )  مدني ١٠٨المادة  (التجارة  
من ينوب عنه كان التعاقد قابلاً للإبطال والصحيح أن النائب يكون جـاوز             
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 فيكون تصرفه معلقاً على شرط واقف هو أن يصدر إقرار من            حدود نيابته 
 من القانون المدني ومن ثم لا ينفذ التصرف إلا ٤٨١الأصيل، عملاً بالمادة 

إذا أجازه الأصيل أياً ما كان الثمن الذي اشترى النائب به وتكون الإجازة             
 ذلك صريحة أو ضمنية ويلاحظ أن الشفيع إذا قبل الوكالة في بيع عقار يعد

  ).٦٣أنور طلبة ص(نزولاً ضمنياً عن حقه في الشفعة 
 

● :  تـنص
لا يجوز للقـضاة ولا لأعـضاء       " من التقنين المدني على أنه       ٤٧١المادة  

 للمحـضرين أن يـشتروا لا       النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحـاكم ولا       
بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر             
في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها           

فالمادة قد حظرت على كل من القـضاء وأعـضاء          . وإلا كان البيع باطلاً   
 شراء الحقوق المتنـازع عليهـا إذا        النيابة والمحامين والكتبة والمحضرين   

كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم           
والقضاة هم من يتولون الفصل في المنازعات القـضائية أيـاً           . في دائرتها 

كان نوع المحكمة التي يعملون بها سـواء كـانوا مـن القـضاة أم مـن                 
وأعضاء النيابة يعني بهـم     . واعهاالمستشارين في المحاكم على اختلاف أن     

النائب العام ومن يمثله أمام المحاكم من محامين عامين ورؤسـاء نيابـة             
ووكلاء النيابة والمساعدين والمعاونين؛ والمقصود في هذا الصدد أعضاء         

وبالنسبة للمحامين فلم يقيد القانون بما إذا       . النيابة العامة لا النيابة الإدارية    
 التمرين أم لا؛ كما لم يقيد بما إذا كـان يترافـع أمـام               كان المحامي تحت  

محكمة معينة أم لا بل أنه أُطلق الأمر بالنسبة لكل محام تعتبر كذلك طبقـاً      
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ولما كـان هـؤلاء     . كذلك الكتبة والمحضرين أياً كانت درجاتهم     . للقانون
الأشخاص يغيرون موظفين في محاكم معينة فإن الحظر من الشراء يسري           

بة للحقوق المتنازع فيها في دائرة اختصاص المحكمـة التـي يقـوم             بالنس
وهؤلاء الأشخاص وردوا في المادة علـى سـبيل         . الشخص بوظيفته فيها  

 . الحصر فلا يمتد الحظر إلى غيرهم ممن لم ينص عليهم القانون

●       لإعمال الحكم المنصوص عليه في المـادة
  : توافر الشروط الآتية مدني لابد من ٤٧١

            يجب أن تتوافر صفة الشخص وقت الشراء، فإذا كان الـشخص
قاضياً أمام محكمة ابتدائية معينة، واشترى حقاً متنازعاً فيه من اختصاص           
محكمة أخرى؛ لا يتحقق المنع وهكذا بالنسبة لأعضاء النيابة وللمحـامين           

  . والكتبة والمحضرين
    ويعتبر الحـق   . لحق متنازعاً فيه وقت الشراء     يجب أن يكون ا

أو قام في شأنه نـزاع      . متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى        
ويتجه الفقه الفرنسي إلى أنه لا يلزم للقول بأن الحق متنازع فيه، في . جدي

هذه الحالة، أن تكون قد رفعت بشأنه دعوى، وإنما يصح كـذلك إذا كـان               
و أفعال متنازع فيها، بحيث يستشف من ورائها إمكان         هناك مجرد حقوق أ   

حصول دعوى في شأنها، حتى ولو لم ترفع الدعوى بالفعل فإذا لـم يكـن           
هناك نزاع جدي يستشف من خلاله إمكان حصول دعوى، أو إذا لم تكـن              
هناك دعوى قد رفعت، فلا نكون بصدد حقوق متنازع فيها وبالتالي يصح            

وإذا ما توافرت الشروط السابقة، فلا . المذكورينالشراء بالنسبة للأشخاص 
يهم ما إذا تم الشراء بواسطة الشخص نفسه، أو ما إذا تم بواسطة غيـره               

 مدني على أنـه     ٤٧٢وتنص أيضاً المادة    )  وما بعدها  ٨٥توفيق فرج ص  (
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لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيهـا إذا             "
يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسـمائهم أم باسـم           كانوا هم الذين    

والعلة من هذا المنع واضحة، فقد يـستغل        ". مستعار وإلا كان العقد باطلاً    
المحامي عدم علم موكله علماً كافياً بأحكام القانون فيوهمه بضعف مركزه           
القانوني في الدعوى ليشتري منه الحب المتنازع فيه، أو ليتفق معه علـى             
مباشرة الدعوى عنه مقابل حصوله على جزء مما قد يحكم به له، فيقع مثل 

 ٤٧٢ويلاحظ أن النص الوارد في المـادة        . هذا الاتفاق باطلاً ولا يعمل به     
وأما عن المادة . ٤٧١مدني قد أتى مكملاً لما هو منصوص عليه في المادة 

 ـ       ٤٧١ مدني فهي أضيق من المادة       ٤٧٢ ة  من جهة وأوسع منها مـن جه
فهي أضيق لأنها تشترط أن يكون المحامي مـوكلاً فـي الحـق             . أخرى

 لا تشترط ذلك، بل تنـصرف إلـى         ٤٧١المتنازع فيه، في حين أن المادة       
شراء المحامين لأي من الحقوق المتنازع فيها سواء كانوا مـوكلين عـن             

 لأنها شـاملة    ٤٧١وهي أوسع من المادة     . أصحابها أم غير موكلين عنهم    
وب التعامل وليست قاصرة فقط على شراء المحامي لحق مـن           لكافة ضر 

  )٤٨محمد علي عمران ص(الحقوق المتنازع فيها 
:"   مفاد المشروع

بأن ذكر تطبيقاً خاصاً لبيع الحق المتنازع فيه أعمال القضاء هو التطبيـق             
 المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيـه         الكثير الوقوع في، وهو تعامل    

، وهو تعامل سواء أكان de quota litisإذا كان هو الذي تولى اندفاع عنه 
التعامل بالبيع أم بغيره وسواء تعامل المحامي باسـمه أو باسـم مـستعار              

 ٣٣٣ من المشروع وهي منقولة عن المشروع الفرنسي الإيطالي م         ٦٣٨م(
ويلاحظ أنه يجوز بعد انتهـاء      ).  في التقنين الحالي   فقرة ثالثة ولا نظير لها    
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النزاع أن يتعامل الموكل مع المحامي في الحق الذي كان متنازعـاًَ فيـه              
 وراجع أيضاً عبد    ٢٠٥الجزء الرابع ص    . مجموعة الأعمال التحضيرية  (

؛ سليمان مرقص، المرجـع     ١١٣الرازق السنهوري، المرجع السابق فقرة      
لا يجوز للمحامي أن يتعامل مع موكليه في حق من          و). ١١٥السابق فقرة   

الحقوق المتنازع فيها إذا كان يتولى الدفاع عنهم فيها سواء كان التعامـل             
  .باسمه أو باسم مستعار

●   تنص كل من المـادتين
اء النيابـة    من التقنين المدني على أن شراء القضاة أو أعض         ٤٧٢ و   ٤٧١

العامة أو المحامين أو كتبة المحاكم أو المحضرين لحـق مـن الحقـوق              
المتنازع فيها التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة التي يباشـرون فيهـا          
أعمالهم يقع باطلاً، كما أنه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في             

لدفاع عنها، سواء أكـان     الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون ا        
ويجمع الفقه فـي    . التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً        

مصر على أن المقصود بالبطلان هنا هـو الـبطلان المطلـق لا قابليـة               
التصرف فقط للإبطال ولا يكون البيع أو التـصرف أثـر لا فيمـا بـين                

لك لكل ذي مصلحة أن يتمسك      ويجوز تبعاً لذ  . المتعاقدين ولا بالنسبة للغير   
به، فلكل من يتأثر مركزه القانوني بالتصرف وجوداً أو عدماً أن يطالـب             
بالبطلان، ويقوم البطلان على أساس أن التصرف سـواء أكـان بيعـاً أو              

والجزاء الذي يترتب على مخالفة حكـم       . تصرفاً آخر مخالف للنظام العام    
وفي هذا المعنى يقول أسـتاذنا      . من النظام العام يكون هو البطلان المطلق      

فما يخالف النظام العام أن يستغل عامل القضاء      : "الكبير الدكتور السنهوري  
نفوذه في شراء الحقوق المتنازع فيها وإذا كان لم يقصد أن يستغل نفـوذه              
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فعلاً، ففي القليل قد ألقى بشرائه الحق المتنازع فيه ظلا من الـشبهة فـي               
قع في اختصامه فهذه الاعتبارات تتـصل أوثـق         حيدة القضاء في نزاع ي    

" ويكون الجزاء هـو الـبطلان المطلـق       . الاتصال بالنظام العام والآداب   
 ). محمد علي عمران وأحمد الصدة– ٢١٨السنهوري ص(

●   لا يجوز  " مدني على أنه     ٤٨٠تنص المادة
هود إليهم في بيعها أو فـي       للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المع      

وينـصرف  ". تقدير قيمتها، سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مـستعار         
ويستلزم القانون أن تكون الأموال المذكورة      . المنع إلى السماسرة والخبراء   

ولهذا لا يقوم المنع إذا كان قـد        . قد عهد بها إليهم بقصد بيعها أو تقديرها       
ذلك أن السمسار إذا كان قد وكل بـالبيع،         . عهد إليهم بها على أساس آخر     

وهذا بخلاف ما إذا كان قد عهد       . فلا يصح له أن يشتري ما عهد إليه ببيعه        
إليه بالمال دون أن يوكل بالبيع، فإذا أراد الشراء تعين أن يوافق المالـك،              

فلا يجوز لـه أن     . وهذا هو الشأن كذلك بالنسبة للخبير     . وهذا أمر طبيعي  
ويقوم المنع في هذه الحالـة      . د إليه من أموال لتقدير قيمتها     يشتري ما عه  

وهو . كذلك سواء تم الشراء باسم الشخص مباشرة أم بواسطة شخص آخر          
يقوم كما في الحالات السابقة على أساس التعارض بين مصلحة صـاحب            

وقد يعمد من عهد إليه بتقدير قيمة       . المال وبين مصلحة السمسار أو الخبير     
.  الحظ  منها رغبة في الحصول على هذا المـال بمقابـل تافـه              المال إلى 

  )٧٩توفيق فرج حسن ص(
"    إذ يبين من الحكـم الابتـدائي المؤيـد

 بطلب  –لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدعوى           
 إلى مخالفـة    – البائعة   – بالنسبة للمطعون عليها الثانية      –مقابل السمسرة   
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جنيه على خلاف التفـويض     ... . شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره      
 – السمـسار    –الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثـاني          

 جنيه، وكان   ٣٥٠٠٠الذي تضمن شرطاً مقتضاه أن يكون البيع بثمن قدره          
ثاني في إتمام   الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن ال          

هذه الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذي دعا إلـى عقـدها              
بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور، وهل كان ذلك نتيجة تنازل            
المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض، لما كان ذلك 

 س  ٦٩٢ طعـن    ٣١/١/١٩٧٧نقـض   (فإن الحكم يكون معيباً بالقـصور       
إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين قدما أمـام           "، وبأنه   )ق٤٢

محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سـلمت صـورتها            
لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيـق            

 يتعلـق بـأجرة     لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العـرف فيمـا          
السمسرة، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حـضر فيهـا            
المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد أصبحت هذه            
المذكرة ورقة من أوراق الدعوى، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحـاً             

لـدفاع  على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحـث هـذا ا             
الجوهري والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكـم الابتـدائي            
الذي لم يتعرض للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبـات              
دعواهما بأي طريق من طرق الإثبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعـون             

، )ق٤٢ س   ٦٩٢ طعـن    ٣١/١/١٩٧٧نقـض   " (فيه يكون معيباً بالقصور   
 وكيل يكلفه   – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -السمسار هو "وبأنه  

أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له            
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بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجـاح             
 س  ٥٣٩ طعـن    ٧/١/١٩٧٥نقض  " (وساطته إبرام عقد الصفقة على يديه     

السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمـسار          "، وبأنه   )ق٣٩
باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجـر عنـد نجـاح              
وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه، وبإبرام الصفقة التي أرادها العميـل    
 موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق          

أجره، فإذا ما ادعى الميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمار أو علـى              
خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مـدعياً             

، وبأنـه   )ق٦٦ س   ٧٤١٤ طعـن    ٧/٧/١٩٩٧نقـض   " (خلاف الظـاهر  
السمسار وكيل في عقد الصفقات، وطبقاً للقواعد المتبعة في عقد الوكالة،           "

اضي الموضوع تقدير أجر الوكيل في حالة عدم الاتفاق مستعيناً في يتولى ق
ذلك بأهمية العمل وبما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل وبما جـرى عليـه              

ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسـبابه         . العرف في هذه الحالة   
ه مـن   بالحكم المطعون فيه أن المحكمة في حكم أن هذا التقدير يتفق ما بذل            

مجهود وأهمية الصفقة التي تمت ببيع الفيلا إلى السفارة السوفيتية، كما أنه            
يتفق مع العرف في هذا الشأن، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قـد التـزم                

لا "، وبأنـه    )ق٣٩ س   ٥٣٩ طعـن    ٧/١/١٩٧٥نقـض   " (صحيح القانون 
ى يديه، يستحق السمسار أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً عل 

. ولا يكفي لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر           
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون              
عليه والبائع في الفترة التي حددها المطعون عليه في تفويـضه بالـشراء             

قاقهما للأجر المتفق   ورتب الحكم على ذلك عدم استح     ) السمسار(للطاعنين  



 

  

   ١٢٨  

 ١٤/١١/١٩٦٧نقـض   " (عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون         
الأصيل مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيـل        "، وبأنه   )ق٣٢ س   ٢١طعن  

في حدود قواعد المسئولية التقصيرية، وكذلك في حدود قواعـد الوكالـة            
عليه في سـفره    ذاتها، فإذا كان الحكم قد اكتفى بنفي الخطأ عن المطعون           

إلى الخارج دون أن يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه في إبـرام             
الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهي مدة التفويض الصادر منه           

دون أن يبين السبب الذي دعاها إلى عدم إتمام العقد          )  السمسار(للطاعنين  
 وخطـاب إلـى     بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بإرسال برقيـة         

المطعون عليه في محل إقامته بالقاهرة لإخطاره بأن مالك العمارة قد وافق            
على إتمام الصفقة طبقاً للتفويض ولكي يحدد موعداً للتوقيع علـى العقـد             

نقـض  " (الابتدائي، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يشوبه ويبطلـه         
  ).ق٣٢ س ٢١ طعن ١٤/١١/١٩٦٧

●      المحل في واقع الأمر ركن فـي
الالتزام لا في العقد، ولما كان البيع عقداً ملزماً للجـانبين، فإنـه ينـشئ               
التزامات في جانب البائع محلها هو المبيع، وينشئ التزامات مقابلـة فـي             
جانب المشتري محلها الرئيسي هو الثمن، لذلك يكون للبيع محلان رئيسيان        

 )١٦١السنهوري ص. (يع والثمنهما المب

●          لم يرد في نصوص التقنين المدني شروط خاصة بمحـل
التزام البائع فيجب الرجوع إذن في شأنها إلى ما تقضي به القواعـد العامـة               
فيجب أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود في المستقبل؛ ويجب أن يكون             

وعاً وفي النهاية فإنه يجب أن يكـون معـين أو           المحل ممكناً وأن يكون مشر    
  .قابل للتعيين وسوف نتناول هذه الشروط بالتفصيل على النحو التالي
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•  
    يجب أن يكـون

رام والمقصود بالوجود هو أن يكون المبيع موجوداً وقت إب        . المحل موجوداً 
فإذا لم يكن الشيء المبيع موجوداً وغير . العقد أو قابلاً للوجود في المستقبل

وقد تنصرف إرادة المتعاقـدين     . قابل للوجود في المستقبل، فلا يصح البيع      
عند إبرام العقد إلى بيع شيء موجود في الحال، ثم يبين بعد ذلـك عـدم                

البيع في هذه الحالة أيضاً     فلا ينعقد   . وجوده مع قابليته للوجود في المستقبل     
 ١٣١وتنص المادة   . طالما أن إرادة الطرفين لم تتجه إلى بيع مال مستقبل         

ومـع  . من التقنين المدني على جواز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً          
. ذلك فإن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه يعتبر بـاطلاً     

تركات المستقبلة لاعتبـارات تتعلـق بالنظـام    فلا يجوز إذن التعامل في ال 
فالأصل هو جواز بيـع     . العام، إلا في الأحوال التي أجاز القانون فيها ذلك        

وبيع الـشيء   . الأشياء المستقبلة بشرط أن يكون قابلة للوجود في المستقبل        
المستقبل على هذا النحو كثير الوقوع في التعامل، فكثيراً ما يبيـع مالـك              

لات الزراعية قبل نضجها، وقد يبيع المؤلف مؤلفه قبل أن          الأرض الحاص 
ومثل هذا التعامل كما قلنـا الآن يقـع         . يتمه، بل قبل أن يشرع في تأليفه      

  ) ٩٢محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص. (صحيحاً
     يجب كذلك أن يكون المحل ممكنـاً فتـنص
كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاتـه كـان   إذا " مدني على أنه   ١٣٢المادة  

والاستحالة التي يترتب عليها عدم إمكانية المحل قـد تكـون           " العقد باطلاً 
والاستحالة المطلقة هي التي تؤدي إلـى       . استحالة نسبية أو استحالة مطلقة    

ويقصد بها الاستحالة التي تقوم بالنسبة للمدين وممكناً بالنسبة         . بطلان العقد 



 

  

   ١٣٠  

منـصور مـصطفى    (ليس من شأن هذه الاستحالة بطلان العقـد         لغيره، ف 
وحتى يترتب على الاستحالة المطلقة بطلان، فإنه يجب        ) ٣٢منصور فقرة   

أن تتعاصر هذه الاستحالة مع وقت إبرام العقد، وأما إذا كانت الاسـتحالة             
لاحقة على الانعقاد فليس من شأنها أن تؤدي إلى البطلان، بل إنها تـؤدي              

ضاء العقد بعد وجوده إذا كانت ناتجة عن سبب أجنبي لا يد للمدين             إلى انق 
فيه، وأما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطأ للمدين نفسه، فإن العقد             
لا ينقضي، غير أنه لا يمكن إجبار المدين على تنفيذ التزامـه عينـاً، ولا               

  .يكون للدائن سوى المطالبة بالتعويض
        الشرط الثالث من شرط المبيع هو أن يكون

إذا كان محل الالتزام مخالفـاً      " مدني على أنه     ١٣٥تنص المادة   . مشروعاً
والبطلان هنا بطبيعة الحال    " للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً       

وقـد يرجـع عـدم      . مطلق لتعلقه بالنظام العام فلا تصححه إجازة لاحقة       
إلى خروج محل التزام البائع عن دائرة التعامل بطبيعته أو إلى           المشروعية  

فمن الأشياء ما يخرج عن دائرة      . خروجه عن دائرة التعامل بحكم القانون     
التعامل بطبيعته كالماء والهواء، إذ أنها لا تصلح في ذاتها أن تكون محلاً              

زءاً من  بيد أنه إذا حاز شخص ج     . ويرجع ذلك إلى استحالة تملكها    . للتعاقد
هذه الأشياء، كالهواء المضغوط أو حيازة جزءاً من ماء البحر، فإنه يجوز            

وقد لا يخرج الشيء عن دائرة التعامل بطبيعته، بـل       . في هذه الحالة بيعها   
قد يخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون، كما هو الشأن فـي منـع بيـع                

ومع ذلك فما تجـب     . الأموال الموقوفة أو منع الإتجار في المواد المخدرة       
ملاحظته أن الشيء بذاته لا يكون مشروعاً أو غير مشروع، بل إن شرط             
المشروعية ينصرف إلى ما يجب على المدين القيام به، وبمعنى آخر فـإن      



  

  

 ١٣١  

فإذا كان بيـع المـواد      . شرط المشروعية ينصرف إلى محل التزام البائع      
روع، وأما إذا كـان  المخدرة بغرض تعاطيها، فإن هذا البيع يعتبر غير مش  

بيعها بغية استخدامها في بعض الأغراض الطبية،ٍ فإن المحـل فـي هـذا              
فالذي يخرجه المشرع إذن عن دائرة التعامل ليس        . الفرض يكون مشروعا  

هو الشيء بذاته، بل إن الذي يخرج عن دائرة التعامل هو بعض ما يتعلق              
ور مـصطفى    منص – ٢٢٧عبد الرازق فقرة    . (بهذا الشيء من تصرفات   

  )٢٧منصور فقرة 
"       يشترط لصحة عقـد البيـع أن يكـون

التعامل غير محظور لأمر متعلق بالنظام العام أو الآداب ومـؤدى نـص             
 وهو عقد   – أن عقد بيع الصيدلية      ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧ من القانون    ٣٠المادة  

 مطلقاً لمخالفته للنظام  إلى غير صيدلي باطل بطلاناً  –ناقل للملكية بطبيعته    
العام، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين            
أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام، وإذ كان عقد            

بكافة مقوماته المادية   ) صيدلية(البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجاري        
لك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الـصيدلية       والمعنوية، وكان الثابت تم   

المبيعة محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع المـشار             
إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ كان الشروع            
في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من             

حيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم المطعون فيه يكون على غير            شأنه تص 
مؤدى نـص   "، وبأنه   )ق٤٤ لسنة   ٣٨٥ الطعن رقم    ٠٢٤/٤/١٩٨٠أساس  

 بتقسيم الأراضـي    ١٩٤٠ لسنة   ٥٢المادتين التاسعة والعاشرة من القانون      
 يدل على أنه يترتـب      ١٩٥٣ لسنة   ٢٢٢المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم      
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ور القرار بالموافقة على التقسيم إلحاق الطرق وغيرها من         على مجرد صد  
المرافق العامة التي عددتها المادة التاسعة بأملاك الدولة العامة، وأن جواز           

 التي عناها الشارع مرهون بشروط – البيع والتأجير والتحكيم –التصرفات 
الـشهر  إيـداع   : صدور القرار بالموافقة على التقسيم وثانيها     : ثلاثة أولها 

 إيداع قائمة الشروط لما كـان       –العقاري صورة مصدقاً عليها منه وثالثها       
ذلك وكانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء المترتب على مخالفـة أي             
شرط من الشروط الثالثة التي عددتها فإنه يتعين للوقوف على نـوع هـذا              

ن مقتضى حظر الجزاء بيان مدى تعلق كل شرط منها بالنظام العام، وإذ كا       
 على ما –التصرف قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام 

 أخذاً بما أوضـحته المـذكرة الإيـضاحية        –جرى به قضاء هذه المحكمة      
ودعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالصالح          

لما فيـه مـن      ومقتضاه ترتيب البطلان المطلق وإن لم يصرح به          –العام  
مصادرة بإلحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة بأملاك الدولة العامـة           
وهو ما يسمى التخطيط العمراني أما حظر التصرفات التي تتم بعد صدور            

 وقد تحقق بصدوره الصالح العام بإلحـاق        –القرار بالموافقة على التقسيم     
لشهر العقـاري صـورة     المرافق العامة بأملاك الدولة العامة وقبل إيداع ا       

مصدقاً عليها منه من قائمة الشروط فهو حظر لا يتعلق بالصالح العام الذي    
تحقق وإنما هو حظر قصد به حماية المصالح الخاصة للأغيار ممن له حق 
أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة قبـل إقدامـه               

قابلاً للبطلان لمـصلحة    على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف        
جلسة " (من شرع الحظر لمصلحته إذا ما تمسك به وليس منهم بائع العقار           

  ).٦٦١٤ ص٢٩ مجموعة أحكام النقض لسنة ١٠/١٢/١٩٧٥
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     يجب أن يكون الشيء المبيـع
ين بالذات، وجـب أن     فإذا وقع المبيع على شيء مع     . معنياً أو قابلاً للتعيين   

فإذا بـاع شـخص داراً،      . يوصف الشيء وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة      
وجب أن بين موقعها وأوصافها الأساسية التي تميزها عن الدور الأخرى،           

وإذا . وإذا باع أرضاً وجب تحديد موقعها وبيان مساحتها وتعيين حـدودها          
ا المميزة، وقد رأينا فيمـا  باع آلة ميكانيكية وجب أن يعين نوعها وأوصافه 

قدمناه أن المشتري يجب أن يكون أيضاً عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبـر             
العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكـن             

أما إذا لم يكن محل الالتزام معنياً فـي العقـد           )  مدني ٤١٩م  (من تعرفه   
 على الأقل بياناً بالأسس التي يتم بمقتـضاها هـذا           وجب أن يتضمن العقد   

التعيين في المستقبل وتختلف الطريقة التي يتم بمقتضاها هذا التعيين بحسب 
فالشيء القيمي يعين بذاته،    . ما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية أو المثلية        

فإنها أي أنه يعين عن طريق تحديد معالمه، فإذا كان المبيع أرضاً زراعية، 
تعين عن طريق تحديد معالمها وبيان حدودها، وإذا كان المبيع منزلاً فإنه            
يعين مثلاً عن طريق تحديد موقعه ولا يلزم في التعيين ذكـر الأوصـاف              

أما إذا كان المبيـع مـن       . الأساسية للمبيع، بل يكفي ذكر معالمه وحدوده      
جنسه ونوعه ومقـداره،  المثليات، فإنه لا يعين بذاته لكونه مثلياً، بل يعين ب       

كأن يذكر في عقد البيع مثلاً إذا كان البيع وارداً على كمية من القطن نوع هذا                
وإذا كان الشيء من المثليات التي تتفاوت فيها درجة الجودة،          . القطن ومقداره 

ولم يتضمن العقد بياناً أو تحديداً لدرجة الجودة، وجب على المدين أن يـسلم              
فإذا لم يكن المحل معيناً     )  مدني ١٣٣/٢المادة  (ف متوسط   الدائن شيئاً من صن   

في العقد  على هذا النحو، ولم يتضمن العقد بياناً بالأسس التي يتم بمقتـضاها               
  ). مدني١٣٣/١المادة (التعيين في المستقبل بطل العقد بطلاناً مطلقاً 
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"     ١٤٩/١،  ١٣٣/١يدل النص في المادتين 
نه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكـون              على أ 

هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالـذات              
وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً            

يين مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكانهم استخلاص العناصر الناقصة لتع         
المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تـم             

  ).٣٠/٦/١٩٩٢ق جلسة ٦١ لسنة ١٥١طعن رقم " (بها تنفيذها له
         حتى يكون البيع صحيحاً منتجـاً لآثـاره، لا

أن تتوافر  يكفي أن تتوافر لدى البائع والمشتري الأهلية اللازمة لإبرامه، و         
الشروط الخاصة بالمحل من وجو د وإمكان ومشروعية، بل يجب أن يكون 
البائع مالكاً للشيء المبيع حتى يترتب على عقد البيع آثاره، وخاصـة مـا              
يتعلق منها بنقل الملكية من البائع إلى المشتري فيجب إذن أن يكون البائع             

 عقاراً، وسواء سجل العقـد   مالكاً للشيء المبيع سواء أكان المبيع منقولاً أو       
أم لم يسجل فإذا لم يكن البائع مالكاً لما يبيع، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال               

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا ينفذ فـي مواجهـة البـائع         . لمصلحة المشتري 
  ). من التقنين المدني٤٦٦المادة (الحقيقي 
      تري بدفعـه إلـى     والثمن هو مبلغ من النقود يلتزم المش

البائع نظير نقل ملكية المبيع إليه وهو محل التزام البائع ومن ثم محلا في              
البيع أي ركنا لانعقاده وهو بهذه المثابة يتعين أن تتوافر فيه شروط المحل             

والتعيين كما يشترط فيه ) أو المكان(بصفة عامة وهي المشروعية والوجود 
ويعتبر شـرطا   . وأن يكون حقيقياً جدياً   فوق ذلك أن يكون مبلغاً من النقود        

المشروعية والوجود متوافرين دائماً في الثمن لأنه من النقود، ومـن ثـم             
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يمكن القول بأنه يشترط في الثمن توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون مبلغاً             
محمـد  (من النقود وثانيهما أن يكون معيناً وثالثهما أن يكون حقيقياً جـدياً             

  ).٦٠ز صكمال عبد العزي
     ًوهذا هو مـا نـص عليـه        .  يجب أن يكون الثمن نقديا

 مدني بقوله في تعريفه للبيع بأنه ٤١٨المشرع المصري صراحة في المادة 
وأما إذا كان المقابل المتفـق  . هو الذي يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي     

ن العقد بيعاً، بـل     عليه بين البائع والمشتري شيئاً آخر ليس بنقود، فلا يكو         
وإذا كان المقابل الذي يلتزم به المشتري قبل البـائع          . إنه قد يكون مقايضة   

هو مجرد عمل أو امتناع عن عمل فإن العقد لا يكون في هذه الحالة بيعاً،               
  .بل يكون عقداً غير مسمى، ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد البيع

"   الحكم إذ قضى برفض الدعوى     متى كان
التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلـى            
المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد فـي حقيقتـه              

أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجر ولـيس      (وصية قد أقام قضاءه على      
ه كإيراد مرتب لمدى حياة     ما يمنع قانوناً من أن يكون الثمن مشترطاً وفاؤ        

البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقـداً              
صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسـمي             

). والهبة تصح قانوناً إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي            
لى هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب        متى كان الحكم قد أقام قضاءه ع      

الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على            
إذ على فرض أن هذا الإيراد      . الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع      

هو دون ربع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطلاً كبيع             
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قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالـة هبـة              فإن الحكم   
صحيحة شكلاً لإفراغها في قالب رسمي ومـا قـرره الحكـم فـي هـذا                
الخصوص صحيح قانوناً ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس            
أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثبـت               

غة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكـون هبـة           الحكم بالأدلة السائ  
صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليـه بالقـصور وبمخالفـة              

 مجموعـة القواعـد     ٥/٤/١٩٤١جلـسة   " (القانون يكون على غير أساس    
  )٣٥٠ ص٤٢ عام بند ٢٥القانونية في الـ 

   ـ  ه لا يكفي أن يكون الـثمن الـذي يلتـزم ب
المشتري مبلغاً من النقود، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون الثمن جدياً             

sérieuxs   ،             بمعنى أن تتجه إرادة كل من البائع والمـشتري إلـى إلـزام
فلا يكون الثمن المتفق عليه فـي       . المشتري بالوفاء بالثمن فعلاً إلى البائع     

.  المشتري بالوفـاء بـه  العقد جدياً إذا لم تتجه إرادة طرفي العقد إلى إلزام       
ومثال ذلك أن يكون الثمن صورياً، فإذا كان الثمن صورياً فـإن العقـد لا           

  .يكون بيعاً، بل إنه قد يعتبر هبة
"       تصرف الأب بالبيع المنجز في عقـار

يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو             
ترة في صورة عقد بيع وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيـع إلـى             هبة مست 

القاصر، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم            
حساب عن هذا العقار ومن الحصول علـى إذن مـن محكمـة الأحـوال               

جلـسة  " (الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصـر  
إذا "، وبأنـه    )ق٤٩ لسنة   ٢٣/١٢/١٩٨٠ق، جلسة   ٤٨ لسنة   ١٩/٥/١٩٨٠
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كان بين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف            
بصورية عقد البيع الصادر من والدته إلى باقي أولادها صـورية مطلقـة             
ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر             

و ما يطابق أحكام الـشريعة الإسـلامية فـي           وه –ضعف نصيب الأنثى    
 وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن وأن العقـد لـم             –الميراث  

يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة، كما طلب إحالة الـدعوى             
إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التي            

ها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيهـا هـذا          ترتبط المتصرفة بأولاد  
التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، وكـان الحكـم             
المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنـه يكـون              

 مجموعة أحكـام    ٩/١/١٩٧٣جلسة  " (مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه    
إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض  "، وبأنه)٤٦ ص٢٤النقض السنة 

مع تنجيزه، عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبـين بالعقـد؛ لأن             
التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعـاً أو هبـة              

 مجموعة  ٦/٢/١٩٧٣جلسة  " (مستترة في عقد بيع استمد في شكله القانون       
 لسنة  ٤١١ الطعن   ٢١/٦/١٩٧٢، جلسة   ١٥١ ص ٢٤أحكام النقض السنة    

متى كان الحكـم المطعـون فيـه قـد          "، وبأنه   )١١٤٢ ص ٢٣ق س   ٣٤
استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقـوال شـهود الطـرفين ومـن              
المستندات التي كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيـع هـو              

 ورتب على ذلـك     وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً      ..... . مبلغ
توافر ركن الثمن في عقد البيع، وانتهـى إلـى صـحته ونفـاذه، وكـان                
استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة لا يعـدو أن يكـون               

 ٢٥/٦/١٩٧٥جلـسة   " (جدلاً موضوعياً، يخرج عن رقابة محكمة النقض      
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  الطعن ٢٩/٣/١٩٧٩، جلسة   ١٢٨٧ ص   ٢٦مجموعة أحكام النقض السنة     
 ٢٣٥٣ الطعـن    ٣٠/١/١٩٩٠، جلسة   ٨٩١ ص ٢٩ق س   ٤٤ لسنة   ٨٤٣
  ).ق٥٧لسنة 

ومما يقطع في صورية الثمن أن يبرئ البائع في عقـد البيـع نفـسه               
المشتري من الثمن المذكور في العقد، أو أن يهبه فإن هذا معناه أن البـائع       
ليس في نيته أن يتقاضى الثمن، وإنما يريد أن يسبغ على العقـد صـورة               

يع، وفي هذه الحالة لا يكون العقد بيعاً، وإذا اعتبر هبة فإنه يكون هبـة               الب
مكشوفة لا مستترة، فيجب لانعقادها أن تكتب في ورقة رسمية في الأحوال            

ولا يقال أن البيع يكون باطلاً ويتحول       . التي تشترط فيها الرسمية في الهبة     
جميـل الـشرقاوي   الأستاذ (إلى هبة صحيحة، بل العقد هبة مكشوفة رأساً        

  ).١٠٦ص 
"         إذا ذكر الثمن في عقد البيع مع إيـراد

المشتري منه أو هبته إياه، فإن العقد في هذه الحالة لا يـصح أن يكـون                
ساتراً لهبة، لأن القانون وإن أجاز أن يكون العقد المـشتمل علـى الهبـة               

هذا العقد مـستوفياً الأركـان      موصوفاً بعقد آخر، إلا أنه يشترط أن يكون         
 مجموعـة   ١٩٣٨ يونية سـنة     ٩نقض مدني   " (والشرائط اللازمة لصحته  

  ).٤٠٠ ص١٣٠ رقم ٢عمر 
أما إذا كان المقصود بالصورية في هذا الشأن هو التحايل على بعض            
أحكام القانون فيما يتعلق على سبيل المثال بذكر ثمن أقل من الثمن الحقيقي           

لحقيقية للتسجيل فإن مثل هذه الصورية لا تنفي عـن          للتهرب من الرسوم ا   
كما أنه إذا تم عقد البيع بذكر ثمـن         . الثمن صفته الحقيقية ويظل العقد بيعاً     

جدي فيه، ثم بعد ذلك أبرأ البائع المشتري من الثمن أو هبه إياه، فإن البيع               



  

  

 ١٣٩  

يبقى صحيحاً فقد سبق أن انعقد بثمن جدي، وإبراء البائع المـشتري مـن              
 – ٣١٦السنهوري ص (لثمن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسباب البطلان           ا

     جميـل الـشرقاوي    – ٩٧ سليمان مـرقص ص    – ١٥٩أنور سلطان ص  
 عبد المنعم البـدراوي    – ٢٨ منصور مصطفى منصور فقرة      – ١٠٥فقرة  
ويلحق بالثمن الصوري الثمن التافه؛ فكما لا يتم البيـع بـثمن           ) ١٤٤فقرة  

والثمن التافه هو الثمن الذي يصل في عدم        . م بثمن تافه  صوري كذلك لا يت   
تناسبه مع قيمة المبيع حداً يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول           
عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً كأن يبيع الشخص داراً قيمتها ألفي جنيه            

لا بعشرين جنيهاً، وفي ذلك يختلف الثمن التافه عن الثمن الـبخس الـذي              
يهبط عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلى هذا الحد وإن كان ينطوي على الغبن              
ومن ثم ينعقد به البيع وإن كان يجوز الطعن فيه بالغبن في الأحوال التـي               

ورغم ذلك ورغم اختلاف الثمن التافه عن الثمن الصوري         . يجوز فيها ذلك  
تفاهمه يأخذ حكمه   في أنه ثمن حقيقي قصد البائع أن يتقاضاه إلا أنه لفرط            

فيعتبر غير موجود ومن ثم لا ينعقد به البيع غير نه على خـلاف الـثمن                
الصوري غير التافه لا يجعل البيع ساتراً لهبة بل يجعله هبة مكـشوفة لا              
تنعقد إلا إذا أفرغت في محرر رسمي ويلحق بالثمن التافه أن يكون مرتباً             

ا ظهر من الظروف أن هذا الريع مدى حياة البائع يقل عن ريع المبيع إلا إذ
غير مستقر وعرضة للنقصان، وأن البائع أراد أن يضمن إيراداً مـستقراً            

  ).٦٣، محمد كمال عبد العزيز ص٢١٦السنهوري بند (
"        لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع

ن لا يكـون تافهـاً،      متكافئاً مع قيمة المبيع بل كل ما يشترط فيه أ         ) الثمن(
 مجموعة  ٨/٢/١٩٥١جلسة  " (فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع     

  ).٣٤٦ ص ١٣القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض قاعدة 



 

  

   ١٤٠  

       لما كان الثمن هو أحد محلي 
 أن يكون معيناً أو قـابلاً       البيع، فيجب كما هو الأمر ي كل محل للالتزام،        

وتعيين الثمن أو قابليته للتعيين يجب أن يكون متفقاً عليـه بـين             . للتعيين
لا يستقل به البائع؛ لأنه قـد       . المتبايعين، فلا يستقل به أحدهما دون الآخر      

يشتط فيغبن المشتري، ولا يستقل به المشتري؛ لأنه قد يبخس الثمن فيغبن            
ون تعيين الثمن أو قابليته للتعيين متفقاً عليـه بـين           البائع؛ فلابد إذن أن يك    

  ).٣٠٤السنهوري ص(المتبايعين 
"        الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً فـي

 مـن  ٤٢٤، ٤٢٣عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نـص المـادتين         
ي عقد البيـع بـل   القانون المدني، لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل ف        

يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صـراحة أو ضـمناً علـى              
 ١٠٥١ الطعن   ٢٨/١/١٩٨٠جلسة  " (الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد     

إذا ما خلا العقد المكتوب من قيمـة        "، وبأنه   )٣١٨ ص ٣١ق س   ٤٥لسنة  
قـدي دفعـه    الثمن مع تضمنه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمـن ن            

المشتري وقبله البائع فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما            
باتفاقهما على ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتبـاره عقـداً              

متى كان  "، وبأنه   )ق٥٥ لسنة   ٥٢٦ طعن رقم    ٩/٥/١٩٩١جلسة  " رضائياً
في سبيل الحصول إلى     –يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت          

حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع، وذلـك فـي         
 أن تحدد الثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري –حدود سلطتها التقديرية 

سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن             " الطاعن"
لك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان      عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذ      
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بعد تحرير العقد الابتدائي، وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة      
بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفـة الثابـت             

 لينة  ٣٥٩ الطعن رقم    ١٠/٥/١٩٦٢جلسة  " (بالأوراق يكون في غير محله    
  ). ٦٢٩ ص١٣ق س ٢٦

        لا يتميز البيع في خصوص السبب بأية خصوصية
 ١٣٦وتنطبق في شأنه القاعدة العامة التي نص عليها المشرع في المـادة             

إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفـاً          : "من التقنين المدني بقوله   
مـة  ومن ثم نحيل إلى القواعد العا   " للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً      

  ).١٧٧عزمي البكري ص(في دراسة سبب عقد البيع 
●        ًيخضع عقد البيع للقواعد العامة فهو بحسبانه عقدا

رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فـي             
فإذا زادت قيمة المبيع عن نصاب الإثبات       . محرر مكتوب أو شكل رسمي    

محمـد  . (جبت الكتابة لإثباته إلا إذا أعفى منها الإقرار أو اليمين         بالبينة و 
والمعلوم أن قواعد الإثبات مما لا يتعلق بالنظام        ) ٤٤كمال عبد العزيز ص   

ويجوز للطرفين الاتفاق على أن يكـون     . العام ويجب الدفع بها من الخصم     
، ولو كانـت    إثبات العقد بالكتابة، وعندئذ يكون من الواجب إثباته بالكتابة        

  ). ٧٨عزمي البكري ص(قيمة العقد تقل لا تجاوز خمسمائة جنيه 
"       إذا رأت المحكمة أن العبارة المحـررة

في مفكرة المدعى والموقع عليها من المدعى عليه، المتضمنة التزام الموقع         
كل نوع منه   بأن يبيع للمدعي الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار          

وثمنه، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنها مذيلـة         
، ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فـرأت        "وهذا لحين تحرير الشروط   "بعبارة  
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أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع ودفع ثمنه قد توضحت من             
اتبعاها طوال مدة تنفيـذ هـذا       الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت أنهما        

العقد، فإنها إذ استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع 
ومن تنفيذه جزئياً، وإذ استكملت شروط الاتفاق مـن العناصـر الأخـرى           
القائمة في الدعوى تكون قد استخلصت ذلك مما ينتجه، فلا تصح مناقشتها            

" بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقـائع      فيه أمام محكمة النقض لتعلقه      
 ص ٢ عام بند ٢٥ مجموعة القواعد القانونية في الـ ١٣/٥/١٩٤٣جلسة (

إذا كان الراسي عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها مـن          "، وبأنه   )٣٤٢
المدين قد أعطى المدين وصولاً بتسلمه مبلغاً من ثمن الأطيان المنزوعـة            

ليه بتاريخ كذا على أن يخصم هذا المبلغ من كامل منه والتي رسا مزادها ع
الثمن الذي رسا به المزاد واستخلصت المحكمة من هذا الوصول وجـود            
تعاقد بين الراسي عليه المزاد وبـين المنزوعـة ملكيتـه عـن الأطيـان        
المنزوعة، فهذا الاستخلاص يكون مستمداً من ورقة من شأنها أن تفيـده،            

" مة أنها أخطأت إذ اعتبرت هذا الوصول تعاقدا       ولا يصح النعي على المحك    
 ٣ عـام بنـد      ٢٥ مجموعة القواعد القانونية في الـ       ١٣/٢/١٩٤٧جلسة  (

  ).٣٤٥ص
"          متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد البيع محل

النزاع تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو هبـة                
 مجموعـة   – ٢٥/١/١٩٦٢جلـسة   " (صحيح في القانون  منجزة فإن ذلك    

لا مانع من أن يعتمد الحكم في       "، وبأنه   )١٤٧ ص   ١٣أحكام النقض لسنة      
البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشتري فـي             
" تاريخ لاحق يدل على أن المشتري لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً             
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 ١٥٢ سنة بند    ٢٥جموعة القواعد القانونية في الـ       م ٢٠/٤/١٩٥٠جلسة  (
الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع الذي          "، وبأنه   )٤٤ص

كان قد أودعه إياه يجوز للمشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له 
ق ١٠ لـسنة    ٣٧طعن رقم   " (متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه       

إذا كان عقد البيع قد حرر باعتباره صـادراً         "، وبأنه   )٥/١٢/١٩٤٠جلسة  
من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثـة لـم              
يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً قبل المشتري عن حـصته             
التي يملكها، وللمشتري أن يطالبه دائماً بنفاذ البيع في حصته ولا يجوز له             

. ذا الارتباط بناء على امتناع باقي الشركاء عـن التوقيـع          أن يتحلل من ه   
وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصحته ليس معنـاه أن             
الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع 
باقي الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صـحة البيـع             

وإذن فتكييف المحكمـة    . فاذه في حصته ثم في حصص الآخرين أيضاً       ون
مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الدعوى وأوراقهـا              
على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهما وترتيبها على هذا أنه لا               

ث جلـسة  ١٤ لسنة ٥٥طعن رقم " (ذلك منها يكون خطأ . تصح فيه الشفعة  
لما كان إثبات عقد البيع يخضع للقواعد العامة فهـو          "، وبأنه   )١/٣/١٩٤٥

بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا            
الاتفاق في محرر مكتوب أو شكل رسمي، وكان الطلب الذي يقـدم إلـى              

 البيع متـى    الشهر العقاري لشهر بيع العقار يصلح دليلاً كتابياً على إبرام         
كان مستوفياً أركان انعقاده وكان موقعاً من الطرفين أو من أحدهما الـذي             
يعتبر توقيعه دليلاً على الإيجاب من قبله واقترنت به واقعة قاطعة الدلالـة        
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على قبول الطرف الآخر للبيع قبل أن يسقط الإيجاب، وكان البـين مـن              
إلـى الـشهر العقـاري      مطالعة الصورة الرسمية لطلب شهر البيع المقدم        

وطلب تجديده أن بياناتهما تضمنت أسماء البائع والمـشتريين والمتبرعـة           
بالثمن ومساحة الأطيان المبيعة وموقعها وحدودها والثمن المتفـق عليـه           
وتوقيع مورث الطاعنين بصفته بائعاً وبصفته ولياً طبيعيـاً علـى ولديـه             

يكفي لانعقاد البيع بالـشروط     المشتريين وهي بيانات تتضمن أركان البيع بما        
والالتزامات التي تنظمها نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام البيع باعتبار          
أنها مكملة لإرادة الطرفين طالما أنهما لم يتفقا على ما يخالفهـا، وإذ خـالف               
الحكم المطعون هذا النظر وحمل قضاءه على ما أنبأ به من أن طلب الـشهر               

ار إليهما لا يتضمنان شروط البيع والتزامـات الطـرفين          وطلب التجديد المش  
ورتب على ذلك عدم انعقاد البيع فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بـالأوراق             

ق ٥٧ لـسنة    ١٣٥١طعن رقـم    " (فضلاً عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه      
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المشتري        "، وبأنه   )٢١/٦/١٩٨٩جلسة  
املاً إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به في مواجهتـه             الثمن ك 

وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشتري للبيع ويغنـي عـن             
  ).١٥/١/١٩٩٢ق جلسة ٥٧ لسنة ١٤٧٣الطعن رقم " (توقيعه على العقد

●     عقد البيع، كسائر العقود، تجري عليـه القواعـد
فإذا كانت عبارات البيع واضحة، لم يجز الانحراف . العامة في تفسير العقد

).  مدني١/ ١٥٠م) (عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتبايعين
ففي تفسير الشروط الظاهرة لا تجيز محكمة النقض لقاضي الموضوع أن           

رة ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، ويعتبر الانحراف عن عبـا           
أما إذا  . العقد الواضحة تحريفاً لها ومسخاً وتشويهاً مما يوجب نقض الحكم         
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كانت عبارات البيع غير واضحة، وجب البحـث عـن النيـة المـشتركة              
).  مـدني  ٢/ ١٥٠(للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفـاظ         

 ويستهدي القاضي للكشف عن هذه النية المشتركة، بطبيعة التعامـل وبمـا   
ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري فـي             

  ).٤٦السنهوري ص(المعاملات 
"  متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقـد

منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقـدين             
ف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من        وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وص      

تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكـون              
 ٨ق س   ٣٣ لـسنة    ١٠١ الطعـن    ٤/٤/١٩٥٧جلـسة   " (مخالفاً للقـانون  

، ٢٢٣ ص ٩ق س ٢٤ لـسنة    ٨٩ الطعـن    ٢٠/٣/١٩٥٨، جلسة   ٣٥٣ص
، جلـسة   ١٢٧ ص ١٣ق س   ٢٦ لـسنة    ٣٩٢ الطعن   ٢٥/٦/١٩٦٢جلسة  

  ).١٩٩٢ ص ٣١ مجموعة أحكام النقض السنة ٢/١٢/١٩٨٠
وإذا قام شك في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين، فـسر عقـد             
البيع بما فيه مصلحة الملتزم، البائع أو المشتري، فإن كلاً منهما ملتزم بعقد        

وإذا كان البيع من عقود الإذعان، فلا يجوز أن يكون          ).  مدني ١/ ١٥١م(البيع  
 ١٥١/٢م(العبارات الغامضة فيه ضاراً بمـصلحة الطـرف المـذعن           تفسير  

ففي التعاقد مع شركة المياه وشركة النور وشركة الغاز يكون العميـل          ). مدني
مشترياً للمياه والنور الغاز بشروط أملتها عليه الشركة، ولا يستطيع هو إلا أن             

 الغمـوض،   يذعن لها، فإذا كان هناك غموض في التزامات الشركة، فسر هذا          
لا لمصلحة الشركة المدينة كما كانت القواعد العامة تقضي فيما قـدمناه، بـل              

  ).٤٧السنهوري ص (لمصلحة العميل إذ هو الطرف المذعن 
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  
 – من القانون المـدنى      ٤١٨ وعلى ما تقضى به المادة       –يلزم البائع    -١

ترى وهذا الإلتزام يشمل    أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المش         
قيامه بشهر إنهاء للوقف وحقه فيه حتى يقضى للمشترى تسجيل عقـد البيـع              
الصادر له ومن ثم يكون الحكم للمطعون فيه إذ إتخذ من إشـتراط الطـاعن               

قد إستند إلى قرينة    : تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها         
  . فاسدة

– 

دفع العربون وقت إبرام العقد يدل على جواز العدول عن البيع إلا             -٢
إذا إتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على ان دفع العربون قصد به تأكيـد              

 . العقد فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزء من الثمن
 مما يـدخل فـى      إستظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها      

سلطة قاضى الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلـصت مـن          
نصوص العقد وظروف الدعوى بأسباب سائغة أن المتعاقدين قـصدوا أن           
يكون البيع باتا منجزاً بشرط جزائى ولم يقصدوا أن يكون بيعها بعربـون             

ياً فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدوا من ان يكون جدلا موضـوع             
  . مما يستقبل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه

– 

الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيدو الشراء من جانـب عمـرو             -٣
وروده على قطعة ارض لسعر محدد إعتباره عقد بيع كامل الاركان ولـو             

 . مبيعأرجىء التحديد النهائى لمساحة ال
– 
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العقد النهائى دون العقد الإبتدائى هو الذى تـستقر بـه العلاقـة بـين                -٤
الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين وإذ يبين من العقد النهائى أنه قـد خـلا مـن              

ل علـى أن    الشرط  الجزائى المنصوص عليه فى العقد الإبتدائى فإن هـذا يـد            
 . الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وإنصرفت نيتها إلى عدم التمسك به أو تطبيقة

 

من القانون المدنى لايعتبر    ٤١٨التعاقد فى البيع طبقا لنص المادة        - ٥
يع ونفـاذه   تاما وملزما الا إذا تلاقت اردة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالب          

مما يقتضى إيجابا يعتبر به التعاقد الصادر منه على وجه جازم عن ارداته             
فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع فى              
مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابقة يـصدر مـن هـذا الأخيـر                

نه قانونـاً وعلـى     والمقصود بالتعاقد هو الاصيل بشخصه أو بمن ينوب ع        
ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة انشاء الإلتزام بالبيع ممن لايملك التعاقـد             

  . أصلا فلا ينتج العقد اثرا
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد رضائى لم يشترى القانون  - ٦
  . ى المتبايعينلإنعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراض

 

عقد البيع ماهيته عقد رضائى يتم وينتج اثـاره بمجـرد توافـق        - ٧
الطرفين إشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع          
البائع على عقد شراء السيارة كضرورة النقل تـرخيص تـسييرها باسـم             

ترى الجديد لايغير من طبيعته علة ذلك التصديق شرط لقبول المحرر           المش
 من اللائحـة    ٢٢٧كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة         

التنفيذية للقانون المذكور تشغيل المشترى السيارة بعد إنتقال حيازتها إليـه           
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منشئة للضريبة بتمام البيع وحصوله على ارباحها يتوافر به تحقق الواقعة ال         
  . وهى تحقق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع أو لم يتم علة ذلك

 

التعاقد على البيع شرطه تلاقى إرادتى المتعاقـدين علـى قيـام             - ٨
الإلتزام ونفاذه مؤدى ذلك لزوم صدور إيجاب من المتعاقد يعتبر عن ارداة            

شاء الإلتزام بالبيع وان يقترن بقبول مطابق صدور التعبير عـن الإرادة            ان
  . ممن لايمكله لاينتج أثراً

 

الإيجاب ماهيته العرض الذى يعب به الشخص الصادر منه عن           - ٩
لإلتـزام  ارادته عقد معين تمام التعاقد بتلاقى إرداة المتعاقدين على قيـام ا           

ونفاذه شرطه إقران الإيجاب بقبول مطابق التعاقد بشأن بيع املاك الدولـة            
  . الخاصة تمامه بالتصديق علية ممن يملكه

بيع الأراضى الصحراوية لغيـر غـرض إستـصلاحها وزراعتهـا ق            
لسنة ولائحته التنفيذية وجوب الترخيص فيه والتصديق على الثمن مـن           ١٠٠

إعتماده من صاحب الصفة فيه إعـلان الجهـة         وزير الإصلاح الزراعى ثم     
الإدارية عن رغبتها فى البيع وإجراءاتها لهذا الغرض لايعتبر إيجابيـاً مـن             

  . جانبها
 ان الإيجاب هو الغرض الذى يعبـر      –المقرر فى قضاء هذه المحكمة      

 على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين          –به الشخص الصادر فيه     
 به قبول مطابق له إنعقد العقد ولا يعتبر التعاقـد تامـا             بحيث إذا ما إقترن   

وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام            
ونفاذه وان التعاقد بشأن بيع إملاك الدولة الخاصة لا يتم بين جهة البـائع              

كان الباب  وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه لما كان ذلك و           
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 ولائحته التنفيذية اللذان يحكمـان  ١٩٤٦ لسنة ١٠٠الثالث من القانون رقم  
 إعتبـار مـن     ١٩٨١ لسنة   ١٤٣واقعة التداعى وقبل الغائه بالقانون رقم       

 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحرواية         ١/٩/١٩٨١
 مـن   ٦٣٦٢ ٤٩بقصد إستصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عليه المواد         

اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبـى الـشراء إستـصلاح الأرض             
المبيعة خلال عشرسنوات من تاريخ تسليمها إليهم وعدم شهر عقد فيها الا            

 مـن   ٥١بعد التحقيق من إستصلاحها وإستثناء من ذلك أجاز نص المادة           
القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى وإستصلاح الأراضـى ان          
يرخص فى التصرف فى بعض العقارات التى تسرى عليها أحكـام هـذا             
القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقا لأغراض التنميـة الإقتـصادية أو            
المنافع العامة وأورد الفصل الثانى من الباب بالخامس من اللائحة التنفيذية           

ئحة ان   من هذه اللا   ٢٦٣قواعد شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة        
طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقـدم إلـى الإدارة العامـة للتمليـك             
بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينـة ومرفقـاً بهـا            

 وأوجبـت   ٢٦٥، ٢٦٤مستندات خاصة على نحو مـا حددتـه المادتـان           
 عرض طلبات الشراء المستوفاه على وزير الإصلاح الزراعى         ٢٦٨المادة

 الأراضى للترخيص فى البيع بعد التحقيق مـن أن الأراضـى            وإستصلاح
محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكوميـة ووحـدات           
الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو لتحقيق أغراض عامة وانها لاتـدخل           
ضمن برامج الإستصلاح العامة ولاتقع فى منـاطق صـحراوية تخطـر            

 كيفية تقدير ثمـن     ٢٦٩,٢٧٠نون وأوضحت المادتان    الملكية فيها وفقا للقا   
الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة ووجوب عرض هذه          
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التقديرات على اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولـة لمراجعتهـا ثـم             
عروضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الـصحارى          

ن بعده علـى وزيـر الإصـلاح الزراعـى          للنظر فى التصديق عليها وم    
 مـن اللائحـة     ٢٧١وإستصلاح الأراضى للتصديق عليها نصت المـادة        

التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحروية من 
مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صـحة           

القانون واللائحة المذكورة ويبلغ    إجراءت البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام      
هؤلاء بإعتماد البيع اليهم وباركانه الأساسية مع تحديد الجهةو التى تقدمون           
إليها للتوقيع على عقود اليع الإبتدائية ومؤدى هذه النصوص مجتمعـة ان            

 وزراعتها يجب ان    –بيع الأراضى الصحرواية لغير غرض إستصلاحها       
لى الثمن المحدد له من وزير الإصلاح       يصدر الترخيص فيه والتصديق ع    

 وحده دون سواه وان إعتمـاد       – وقتذاك   –الزراعى وإستصلاح الأراضى    
هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فـى           
ذلك الحين والذى حل محل رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامـة لتعميـر              

مل بقرار رئيس الجمهورية     تاريخ الع  ١٧/٤/١٩٦٩الصحارى إعتبارا من    
 بشأن تحويل المؤسسة المـصرية العامـة لتعميـر        ١٩٦٩ لسن   ٤٥٣رقم  

الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمـشروعات            
 إعتبـارا مـن     )المطعـون عليهـا الأولـى     (التعمير والتنمية الزراعيـة     

 ١٩٧٥سنة   ل ٢٦٩ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم        ١/٤/١٩٧٥
 –فى ضمان إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس إدارتها ومفاد ذلك        

أن الترخيص بالبيع وإعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به             
 من مفاوضات   –ركن القبول بالبيع والإجراءت التى تقوم بها لهذا الغرض          
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انبها وذلك ان الإيجاب    مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من ج        
فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس             
سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه وإذا لـم    

 لما كان مـا     –يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لايكون باتا           
افقة وزيـر الإصـلاح الزراعـى       تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد مو       

وإستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده مـن صـاحب            
الصفة فيه ولا محل لقول بإفتراض حصول ذلـك إزاء موافقـة الجهـات              
الإدارية الآخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطأر           

 لايغـن مـن ضـرورة       الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار فإن ذلك كلـه        
الترخيص فى البيع من يملكه قانوناً والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه            

  . على نحو ما سلف بيانه
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البيع عقد رضائى لم يشترط            - ١٠
  . اضى المتبايعينالقانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تر

 

تمام البيع بتلافى إرادة المتعاقدين على قيام الإلتـزام بـالبيع ونفـاذه             
بإيجاب من المتعاقدين من التعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانونا بنقل ملكية             

  . المبيع مقابل ثمن نقدى
 

عقد البيع عقد رضائى شرطه مؤدى ذلك عدم لزوم إفراغه فى            - ١١
  . محرر مكتوب أو شكل رسمى

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما            
إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه وهى ما يقتضى            
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عبر به المتعاقد الصادر منه وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقـد             إيجابا ي 
يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل أية ملكية للشىء المبيع مقابل ثمن نقـدى              
وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينـوب عنـه                

يـه  قانونا وأن إثبات عقد البيع بحسابه عقدا رضائياً يتم بمجرد إتفاق طرف           
  . فلا يلزم لإنعقاده افراغ هذا الإتفاق فى محرر مكتوب و فى شكل رسمى

 

الإيجاب ماهيته العرض الذى يعبر به الشخص الـصادر منـه         - ١٢
ارادته فى إبرام عقد معين تمام التعاقد بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيـام             

  . ه إقتران الإيجاب بقبول مطابقونفاذه شرط
 أن الإيجـاب هـة      – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –المقرر  

العرض الذى يعتبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادتـه             
فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقتران به قبول  مطابق له انعقد العقد ولا                

دليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على      يعتبر التعاقد تاما ويلزم الا بتوافر ال      
  .قيام هذا الإلتزام ونفاذه
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عقد البيع ماهيته عقد رضائى يتم وينتج آثاره بمجـرد توافـق             - ١٣
الطرفين إشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع          

 السيارة كضرورة لنقل تـرخيص تـسييرها بإسـم          البائع على عقد شراء   
المشترى الجديد لا يغير من طبيعته عله ذلك التـصديق شـرط القبـول              

 بعـد   ٢٢٧المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة          
إنتقال حيازتها إليه بتمام البيع وحصوله على ارباحها يتوافر بـه تحقـق             

 وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيـع   الواقعة المنشئة للضريبة  
  . البائع أو لم يتم علة ذلك
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إن إشتراط التصديق بمعرفة احد مكاتب التوثيق على توقيـع البـائع            
المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقـل تـرخيص تـسيير            

 ٦٦السيارة بإسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم           
لسنة ٢٩١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم         ١٩٧٣لسنة  

المنطبق على واقعة الدعوى لا يغير من طبيعة عقد البيـع مـن              -١٩٧٤
حيث انه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارهـا بمجـرد توافـق         
 الطرفين والتصديق ليس الا شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات          

 من اللائحة المذكورة وعـدم اجرائـة        ٢٢٧ملكية السيارة الواردة بالمادة     
لاينال من حدوث البيع وإنتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى الذى له            
حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما يتوافر به تحقق الواقعة المنـشئة            

 ـ          ائع ونقـل   للضريبة وهى تحقيق أرباح سواء تم التصديق على توقيع الب
ترخيص تسيير السيارة إلى المشترى الجديد  من عدمه لأن العبـرة فـى              

  . شئون الضرائب هى بواقع الأمر
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الشرط الفاسخ للعقد المقرر جزاء على وفاء المشترى بـالثمن           - ١٤
 عن الوفاء بغير حق     فى الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف         

قيام حق المشترى فى الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفـسخ             
الإتفاقى دون القضائى إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط           
الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه مـن           

  . فى القانونوجود عجز فى مساحة ارض التداعى قصور وخطأ 
 أن الـشرط  – وعلى ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة        –من المقرر   

الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفـق عليـه             
لايتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشترى الـدفع              
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ز عن شرط   بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب على المحكمة التجاو         
الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا لـنص            

 من القانون المدنى وكانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة اول           ١٥٧المادة  
درجة بوجود عجز فى مساحة أرض التداعى وقدمت كشف تحديد مساحى           

فإن هذا الـدفاع    دليلاً على دفاعها وهو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم            
يعتبر مطروحا على محكمة الإستئناف ترتيبا على الأثر الناقل للإسـتئناف           
وإذا لم يثبت انها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه             
قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد علـى هـذا              

 فانه يكـون معيبـا      الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى         
  . بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون
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دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقـع منـه             - ١٥
وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عـن            

  . توقيعه على العقد
اء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع          المقرر فى قض  

وتسليم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته واقامته الدعوى عليه           
  . بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد

 

جزاء على وفاء المـشترى بـالثمن فـى         الشرط الفاسخ المقرر     - ١٦
الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام              
حق المشترى فى الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفسخ الإتفاقى            
دون القضائى إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسـخ             
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د على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه مـن وجـود            الصريح وإغفالة الر  
  . عجز فى مساحة أرض التداعى قصور وخطأ فى القانون

 أن الشرط الفاسخ    –وعلى ماجرى به قضاءهذه المحكمة       -من المقرر 
جزاء عدم اوفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليـه لايتحقـق إلا ذا      

ان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ فـى       كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا ك       
حالة توافر شروطه وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى           

 من  ١٥٧ولا يبقى للبائع سوى التمسلك بالفسخ القضائى طبقا لنص المادة           
القنون المدنى وكانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة اول درجة بوجـود            

كشف تحديد مساحى تدليلاً علـى      عجز فى مساحة أرض التداعى وقدمت       
دفاعها وهو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فان هـذا الـدفاع يعتبـر                
مطروحا على محكمة الإستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف واذ لم           
يثبت انها تناولت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه قد اقـام       

 الصريح وأغفل الرد على هـذا الـدفاع         قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ    
الذى لو صح لتغير به  وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور              

  والخطأ فى تطبيق القانون 
 

دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم العهد الموقـع منـه             -١٧
نفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عـن        وإقامته عليه الدعوى بصحته و    

  . توقيعه على العقد
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع            
وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به مواجهته وإقامته الـدعوى عليـه             

  . بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد
 



 

  

   ١٥٦  

عرض باقى الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس مـن            - ١٨
  . شأنه ان يعيد العقد بعد إنفساخه

الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض باقى الثمن ليس مـن            
  . شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه

 

تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير الماديـة والمهمـات           - ١٩
والبضائع كل على حدة مناطه ان يكون الثمن مؤجلا أو مقسطا علة ذلـك              
تمكين البائع من مباشرة إمتيازه وليخصم مما يدفع من أقـساط اولا ثمـن              

يشترط معه البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية دفع الثمن فورا لا    
  . بيان نصيب كل عنصر على حدة

 ان مناط ١٩٤٠ لسنة ١١مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم      
تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كـل           
وحدة ان يكون الثمن مؤجلا أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع إمتيازه وليخصم            

 ثمن البضائع ثم المهمات ثـم مقومـات المحـل           مما يدفع من أقساط أولا    
التجارى غير المادية وذلك على الترتيب الذى أورده المشرع أما إذا إتفق            
على دفع الضمن فوراً فإنه لاتثريب فى تحديده اجمالا للمحل التجارى ككل            
شاملامقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هـذه            

  . المثمن المتفق عليهالعناصر فى جملة 
 

تمسك المشترى بانه أوفى البائع كامل الثمن بعد إسـتنزال قيمـة             - ٢٠
العجز الذى تكشف فى المساحة المبيعة مما لايحق له فسخ العقد والتدليل على             

تمحيـصه  ذلك بمستندات دفاع جوهرية التفات الحكم عنـه وعـدم العنايـة ب            
  . قصور



  

  

 ١٥٧  

لما كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه ان الطاعن            
 مـساحة   ٢٥/٧/١٩٩٠اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ        

حسبما يظهر من تحديد المساحة وأنه      " تحت العجز والزيادة    " ف  ١ط  ١٨
البـاقى فـى   جنية وإلتزام بـسداد  .. ..دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ    
 بواقع ثمن القيراط الواحد     ٣١/١٢/١٩٩١قسطين يستحقان فى ميعاد غابته      

ط يتعـين   ٨ س ١٦جنية وان العجز فى المساحة المبيعة قـدره         ... ..مبلغ
إستنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد وكان الثابت أيضا ان            

عون عليها كامل   الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المط        
ثمن الأرض لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيـه قيـد أورد فـى                

جنية بـاقى الـثمن بعـد       ...مدوناته ان الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ      
 دون قيد أو شرط إضافة إلى ما        ١٨/٣/١٩٩٢إستنزال قيمة العجز بتاريخ     

لك خلص إلى سداده جنية إلا أنه رغم ذ..سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ
جاء ناقصا عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقـد             
البيع موضوع التداعى ودون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنـه واعمـال            
دلاله المستندات التى يركن إليها فى وفاته بكامل ثمن الرأى فى الـدعوى             

  . فى الإستدلالفانه يكونه معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد 
 

تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيان الشركة المطعـون           - ٢١
ضدها وتابعيها أفعالا مادية أعاقت وصول مياه الرى لارضه بمـا يكفـى             
لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم عـن           

ع والقضاء بالفسخ على قلة تنـازل الطـاعن عـن حقـه             بحث هذا الدفا  
  . فىالحبس وإنتفاء مسئولية الشركة خطأ وقصور وفساد فى الإستدلال



 

  

   ١٥٨  

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن علـى             
سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابيعها أفعالا مادية أعاقت وصول           

ى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر      مياة الرى لارضه بما يكف    
ادارية اجرى محرروها معاينة للأراضى والتعديات التى نسبها إلى الشركة       

 ان صح أن يتغير به وجه الـرأى  –وكان هذا الدفاع جوهريا إذا من شأنه   
فى الدعوى وكان لايغيرمن ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط 

حة أو ضمنا على تنازل الطاعن عن حقه فى حـبس            صرا –إذا هو لايدل    
الثمن القائم على اخلال الشركة البائعـة بإلتزامتهـا بـضمان تعرضـها             
الشخصى فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع باتيـا قـضاءه              
بالفسخ على ما إستخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه مـن تنـازل              

وبما أورده تقرير الخبير مـن ان المطعـون         الطاعنه عن حقه فى الحبس      
ضدها ليست مسئولة عن رى ارض الطاعن ولا يصلح ردا علـة الأمـر              
الذى يجعله متسما بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فضلا عـن            

  . الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
 

مشترى فى حبس الثمن شرطه سبب جدى يخشى معـه          حق ال  - ٢٢
نزع المبيع من يده سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته لـه أو               
كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله تقدير  جدية هذا الـسبب إسـتقلال    
قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تمسك المـشترى            

فى الحبس دفاع جوهرى وجوب ردها عليـه        أمام محكمة الموضوع بحقه     
  . بأسباب خاصة تخلف ذلك اثره قصور الحكم

 من القانون المدنى الحق فـى       ٤٥٧أجاز المشرع للمشترى فى المادة      
حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يـده               



  

  

 ١٥٩  

ب ما ومفاد ذلك ان مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق فى ان يحس   
لم يكن فى اداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الـذى         
يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط                 

 وعلى ماجرى بـه     –يمنعه من إستعماله وإذ كان التقدير جدية هذا السبب          
ضوع إلا أنه    من الأمور التى ستقبل بها قاضى المو       –قضاء هذه المحكمة    

يجب ان يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفـى لحملـه          
وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستندا            
فى ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هـذا               

 وجه  –صح   إن   –الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعا جوهريا يتغير به         
  . الرأى فى الدعوى والا شاب حكمها القصور المبطل

 

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانـه المطعـون           - ٢٣
ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعى 

 مما يخوله الحق فى حبس باقى الـثمن قـضاء           ولم ينشر فيه لسند ملكيته    
الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع إستنادا لخلو العقد من النص علـى             

  . هذا الحق خطأ وقصور علة ذلك
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بان المطعون            

بيع لم ينـشر    ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد وان عقد ال          
فيه إلى سند ملكيته مما يخلوله الحق فى حبس باقى الثمن وكان البـين مـن                
الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفاع على سند من ان عقد البيـع سـالف                
الذكر خلا من النص على  حق المشترى فى حبس باقى الثمن مخالفا بـذلك               

 فيما جرى   –لقانون المدنى    من ا  ٤٥٧الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة       



 

  

   ١٦٠  

 فإنه يكون قد خالف     –به ثبوت ذلك الحق للمشترى مالم يمنعه شرط فى العقد           
القانون وأخطأ فى تطبيقة وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط             

  . اللازمة لقيام ذلك الحق فانه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور
 

حيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان عقد البيع النهـائى الـذى             - ٢٤
تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائى ويحل محله فيما يتعلق            
بشروط البيع وأحكامه ويصبح هو قانونهما والمراجع فى التعـرف علـى            

أو الثمن أو شـروط     ارادتيهما النهائية ومن ثم فانه قد يتناول مقدار المبيع          
البيع الإبتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بان العقد النهائى بمثابة تقابل من            
البيع الإبتدائى فإذا اشتمل العقد الآخر على بيع اكثر من حصة مقابل ثمن             
إجمالى لها جميعا ثم انعقدت إرادة الطرفين فى العقـد النهـائى علـى ان               

الحصص دون البعض الأخيـر فـإن       يصبح هذا الثمن مقابلا لبعض تلك       
مؤدى هذا انهما تقابلا من بيع مالم يشتمل عليه العقد النهائى مـن اجـزاء       
المبيع وإرتضيا تعديل كل من المبيع والثمن والقول بغير ذلك مؤداه إلتزام            
البائع بنقل ملكية الاعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل             

ن الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيـع لا ينعقـد دون          وهو مايتعارض مع كو   
لمـا  تحديده أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها            
 ان  –كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وحصيله الحكم المطعون فيه            

الطاعنين الأول والثانى باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقـد           
جنيه ثم ابرما   .. .. مقابل ثمن اجمالى مقداره    ١/٧/١٩٨٦ى مؤرخ   بيع إبتدائ 

 توثيـق شـمال     ١٩٨٨ لسنة   ٢٢١٩و ٢١٩عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى      
جنيـة  ... ..القاهرة ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث أولهمـا بمبلـغ          

جنية فان إرادتيهما فى هذ الحالة تكون قد إنصرفت إلـى           .. ..والثانية بمبلغ 



  

  

 ١٦١  

 من بيع الحصة الثالثة واذ خالف  الحكم المطعون فيه هذا النظر واقم              التقابل
 فيما يتعلق بالحـصة     –قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المشار إليه         

 على سند من ان عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد الا فـى               –الأخيرة  
ثـة دفـع    خصوص التصرف فى الحصتين الآخريين وان ثمن الحصة الثال        

ضمن الثمن الاجمالى المدفوع للحصص الثلاث فانه يكون قد خالف القانون           
  . وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه

 

 مدنى توافره وثبوت    ٤٢٥التمسك بالغبن فى البيع شرطه المادة        - ٢٥
  . لة الثمنلايؤدى إلى إبطال العقد وانما هو سبب لتكم

 
 

العرض والإيداع اثرهما كسبيل للوفاء شرطه محضر الإيـداع          - ٢٦
الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه إجراء يقوم به المحـضر            

أثره عدم إعتبار العرض ملتزما فيه بشروط العارض فى انذراه تخلف ذلك      
  . والإيداع مبرئا لذمة المدين

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لكى ينتج العرض والإيداع اثرهما           
كسبيل للوفاء بتعين ان يتما وفقا لأحكام قانون المرافعـات وان محـضر             
الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به            

م فيه بشروط العرض التى إشترطها العرض بإنـذاره واذ          المحضر  ويلتز  
 – المدين   – أن الطاعن    ١٨/١٢/١٩٨٣كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ      

حدد نصيب كل من المطعون عليهما فى باقى ثمن المبيع وعرضه عليهما            
كل بقدر ما يستحق بما مؤداهان هذا العرض لا ينتج اثره قبل من رفـضه        

ا أودع المبلغ المعروض خزانه المحكمة لحـسابه وتـم          من الدائنين الا إذ   



 

  

   ١٦٢  

إعلانه قانونا بصورة من محضر الإيداع لما كان ذلك وكان البـين مـن              
الأوراق ان المطعون عليها الثانية لم يعلن بصورة من محـضر الإيـداع             

 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجـا اثـره           ١٨/١٢/١٩٨٣المؤرخ  
  . لوفاء بقيمة الباقى من الثمنومبرئا لذمة الطاعن فى ا

 

  . عقد البيع النهائى دون العقد الإبتدائى هو قانون المتعاقدين - ٢٧
 

إيداع المشترى الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لـم يـشمل               
ئد المستحقة قانونا من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقـت             الفوا

  . الإيداع
المشترى لايكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذا لم يؤدع الثمن المسمى أو         
باقيه وما إستحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات             

المدنى وبدون هذا الإيداع     من القانون    ٤٥٨حتى وقت الإيداع عملا بالمادة      
الكامل لايمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المـشترى بإلتزاماتـه            

  . المنصوص عليها فى العقد
 

 إعتـراض البـائع     ٠النزول عن الحق المسقط له شرطه مؤداه       - ٢٨
من بخزانه المحكمة ثـم     على صحة إجراءت عرض وإيداع باقى أقساط الث       

 طلبا لقلم الودائع لإستلام تلك الأقساط دلالة هذا الطلب          – من بعد    –تقديمه  
  . بذاته على تنازل البائع عن التمسك بالإعتراض المشار إليه

المقرر ففى قضاء هذه المحكمة ان النزول عن الحق المسقط له كمـا             
ى ترك الحـق دلالـة      يكون بالقول يكون بأى عمل أو إجراء دال بذاته عل         

  . لاتحتمل الشك
 



  

  

 ١٦٣  

للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على           - ٢٩
الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المـدين               

  . إلتزامهيطالب بإلتزام مقابل لم يتسير له إستيفاؤه قبل تنفيذ 
يجـوز للمـدين    "  من القانون المدنى على أنه       ٣٣٨النص فى المادة    

الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانـت             
 وعلى مـا صـرحت بـه المـذكرة          –هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل       

الإيضاحية على انه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالـب              
  . لتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامهبإ

 

 بعد عرضه على ذمة الفصل فى       –إيداع المشترى باقى الثمن      - ٣٠
دعوى صحة ونفاذ العقد إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده مقتضاه           

ن الحجز على المبلغ المـودع أو       عدم جواز توقيع دائنى المشترى الآخري     
مشاركة البائع فيه مشاركة غرماء لايغير من ذلك أن يكون الحجـز قبـل              
قبول العرض أو قبل صدور الحكم يسترده توقيعهم طالما أن المشترى ظل            

  . متمسك بما عرضه ولم يسترده توقيعهم الحجز مؤداه أو بطلانه
ه المحكمة ذمة الفصل     خزان – بعد عرضه    –إيداع المشتر لباقى الثمن     

فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جـوهرة نـوع مـن الإيـداع مـن                 
التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز ليغيره من دائنـى المـشترى         
الآخرين ان يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مـشاركة            

الحكم بصحته  الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور           
طالما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده              
فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز بـاطلا         

  . ولا أثر له على صحة هذا الإيداع
 
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الحكم المطعون فيه القـصورفى     حيث ان مما ينعاه الطاعن على        - ٣١
التسبيب وذلك حين ايد قضاء محكمة اول درجة بفسخ عقد بيع المحلين مـع              
تسليمهما إلى هيئة الأوقاف البائعة على سند عدم سداده باقى الثمن رغم انه قد              
سدده بموجب إنذار العرض ولإيداع المقدم منه إلى محكمة الإسـتئناف قبـل             

كم هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتحميص مما        الحكم بالفسخ وإذ غفل الح    
  .قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أنه متى قدم الخصم إلـى محكمـة            
 وعلى ماجرى بـه     –الموضوع مستندات مؤثره فى الدعوى وجب عليها        

لها بالفحص والتمحيص وصولا إلى مـدى        أن تتناو  –قضاء هذه المحكمة    
تأثيرها على الفصل فى الدعوى وان تقوم كلمتها فيها فان لم تفعـل كـان               
حكمها قاصرا كما ان قضاء النقض قد إستقر على ان للمشترى ان يتوفى              
الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده مالم يكـن             

 به البائع لما كان ذلك وكـان الثابـت مـن            هذا الوفاء اللاحق مما يضار    
الأوراق ان الطاعن قدم حافظة مستندات إلى محكمة الإسـتئناف بجلـسة            

 عـرض   ١٦/١١/١٩٩٧ أودع فيها إنذار رسميا بتـاريخ        ٢٦/١١/١٩٩٧
بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة إستلام الباقى من ثمن المحلين محل           

اعها عن إسـتلامه فقـد أودع المبلـغ         جنية وإزاء إمتن  ... ..التعاقد مقداره 
المعروض فى ذات التاريخ خزينة محكمة بندر شبين الكوم على ذمتها وقد            
تم العرض والإيداع قبل صدور الحكم بتأييد الفسخ وكان الحكم المطعـون            
فيه قد أغفل هذا المستند ولم يعرض له إيرادا أو إذا بمـا يقتـضيه مـن                 

تأثيره على الحكم فى الدعوى ممـا       الفحص والتمحيص للوقوف على مدى      
قد يتغير به وجه الرأى فيما فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ممـا              



  

  

 ١٦٥  

يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن على ان             
  . يكون مع النقض الإحالة

 

 مـن القـانون     ٤١٨يع فيما نص عليه في المادة       المشرع عرف الب   -٣٢
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليـا    : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من  "  نقدي آخر في مقابل ثمن   
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيـع             ٤٥٥إلى  

 - ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المواد     -مشترى كما أوجب عليه     إلى ال 
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بمـا فـي ذلـك               
ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف           
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يـستول             

 ٤٥٥ على ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد من  -ثم رتب ، لاء مادياعليه استي
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع            -

بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على              
واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    

وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨ المادة   وأورد
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      

وأشـارت المـذكرة    " أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره          
أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       

وهو ما يدل   " لمسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات       ا
ينقل إلى المشترى جميع     -ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق          الحقوق المتعلقة بالمبيع    

شيئا معينـا   الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع           
كما ينقـل إليـه الـدعاوى       ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        



 

  

   ١٦٦  

المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصـب منهـا              
واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه              

ند لـه فـي     المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا س           
وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم            ، وضع يده عليه  

  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العقد المسجل            -٣٣
.. ..لسنة. ..علان الحكم رقم  سند الدعوي على خلو أوراقها مما يدل على إ        

مدني جزئي سنورس والقاضي بصحة ونفاذ العقد وإجراء التغييـر فـي             
السجل العيني طبقاً لمقتضاه مما يجعله غيـر صـالح للتـسجيل ودون أن          
يبحث مدي استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل من ذوي الشأن لـشروط            

لي أنه صار نهائيـاً أو أنـه   التأشير بهذا الحكم وأنه لم يقدم إليها ما يدل ع       
صار كذلك بالفعل فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن بـسط             

  .رقابتها علي صحة تطبيق القانون
 

 ١٤٢ من القرار بقـانون رقـم        ٣٧،  ٣٤،  ٣٢النص في المواد     -٣٤
وعلى ما أفصحت بـه المـذكرة        -لعيني يدل    بنظام السجل ا   ١٩٦٤لسنة  

يـصبح هـذا    ) العيني(الإيضاحية للقانون أنه بمجرد إثبات البيان بالسجل        
البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد    
الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائياً فيما قـد يرفـع مـن              

يفترض استكماله للشروط والأوضاع التـي يـنص        طعون ولازم ذلك أن     
  .عليها القانون لإجراء القيد إبتداء أو إجراء التغيير فيه

 



  

  

 ١٦٧  

 
 

 
مبدأ عام يوجب ألا يكون محل الإلتزام مخالفاً للنظام العـام أو            هناك  

الأدب ولابد أن يكون محل التعاقد مشروعاً فإذا ما تبين للمحكمة أن المحل             
الذي يرد عليه غير مشروع قضت برفض الدعوى وهذه القاعدة تقتـضينا            
أن نعرض لحالات الحظر التشريعي الذي يجعل المحل في عقد البيع غير            

  . روعمش
 

 المعـدل بالقـانون     ١٩٦٣ لسنة   ١٥وهذا الحظر وارد في القرار بقانون       
 ويدخل في هذا الحظر الأراضي الزراعية وما في حكمها          ١٩٨٥ لسنة   ١٠٤

  .  للزراعةمن أراضي قابله
 

  :وقد إستقر القضاء علي أن
وحيث أن مما ينعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان           
والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام             

 لسنة ١٠٦قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى علي أن القانون رقم         
اء في الموافقة علـي إسـتثناء بعـض         قد ألغي سلطة مجلس الوزر    ١٩٨٥

الحالات من شروط إكتساب غير المصريين للعقارات المبنية والأراضـي          
الفضاء من أن هذا القانون لم يسلب مجلس الوزراء هذا الحق بـل سـلبه               
سلطة الإستثناء من الإعفاء من توافر كل أو بعض الشروط مما مقتـضاه             



 

  

   ١٦٨  

موافقة مجلس الوزراء  علي     أنه يتعين حصول غير المصري علي اذن أو         
وإذ لم يحصل المطعون ضده     . تملكه العقارات في جمهورية مصر العربية     

 ١٩٧٦ لـسنة    ٨١علي هذه الموافقة وكانت المادة الرابعة من القانون رقم          
تقضي ببطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هـذا القـانون وتقـضي             

كم المطعون فيـه إذ قـضي       المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها فإن الح       
بصحة نفاذ عقد البيع رغم بطلانه يكون معيباً بالبطلان والخطأ في تطبيق            

  . القانون بما يستوجب نقضه
 ١٩٧٦ لـسنة    ٨١وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن القانون رقم           

بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء أورد في المـادة           
اماً مؤداه الحظر علي غير المـصريين سـواء أكـانوا         الأولي منه نصاً ع   

أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي       
الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب إكتساب الملكيـة عـدا             

من المادة الثانيـة منـه      ) ب(إلا أنه أجاز في الفقرة الأولي بند        . الميراث
 الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة لغيـر المـصريين           إستثناء من 

إكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في الحالات التي يوافق          
، عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي عددتها تلك الفقـرة           

كما أجاز في الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس الوزراء الإستثناء مـن             
الشروط المتقدمة كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي تقتضيها مـصالح            
البلاد القومية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الإجتماعية أو إعتبـارات           

 بإلغـاء سـلطة مجلـس     ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦المجاملة ثم صدر القانون رقم      
ر الوزراء في الموافقة علي إستثناء بعض الحالات من شروط إكتساب غي          

المصريين ملكية العقارات المبنية الأراضي الفضاء المقررة فـي الفقـرة           
 بمـا مـؤداه أن      ١٩٧٦ لـسنة    ٨١الثانية من الماة الثانية من القانون رقم        



  

  

 ١٦٩  

الإستثناء من الحظر العام المنصوص عليه في المادة الأولي من القـانون            
لفـضاء  الأخير من إكتساب غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي ا        

التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي حـددتها            
من المادة الثانية لم يلغ وإنما الذي الغي بالقـانون          ) ب(الفقرة الأولي البند    

 هو سلطة مجلس الوزراء في الإستثناء من الشروط         ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦رقم  
المادة الثانية من القانون    من  ) ب(كلها أو بعضها الواردة بالفقرة الأولي بند      

 مما مقتضاه انه يتعين علي غير المصري في الحـالات         ١٩٧٦ لسنة   ٨١رقم  
من المادة الثانية من    ) ب(التي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة         

 الـوزراء لإكتـساب      الحصول علي موافقة مجلس    ١٩٧٦ لسنة   ٨١القانون  
فضاء وإلا كان التصرف الصادر لـه       ملكية العقارات المبنية والأراضي ال    

باطلاً عملاً بالمادة الرابعة لأحكامه وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء 
لما كان ذلك وكان ذلك وكانت الأوراق قد خلت         . نفسها لتعلقه بالنظام العام   

مما يدل علي حصول المطعون ضده علي تلك الموافقـة وكـان الحكـم              
 بصحة ونفاذ التصرف الصادر لـه علـي ان          المطعون فيه قد أقام قضاءه    

 قد الغي سلطة مجلس الوزراء في الموافقة        ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦القانون رقم   
علي إستثناء بعض الحالات من شروط إكتساب غير المصريين للعقـارات          
المبنية والأراضي الفضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بمـا            

  . باقي أسباب الطعنيوجب نقضه دون حاجة إلي بحث
 

تمسك الطاعنين بتعيين المبيع وتدليلهما علي ذلك بوضع يدهما عليـه           
تنفيذاً لعقد شرائهما له وبحكمين ضمتهما المحكمة وطلبهما إحالة الـدعوى           

التفات الحكم المطعون فيه عند عدم مواجهته لـه         . دفاع جوهري . للتحقيق
لح رداً عليه مكتفيا بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافياً لعدم       بما يص 
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ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع               
  . آخر صادر من المطعون ضده الأول إلي المشتري الثاني قصور مبطل

 ـ            ة لما كان الثابت بالأوراق ان الطـاعنين تمـسكا بمـذكرتهما المؤرخ
 بتعيين المبيع بدلالـة وضـع     – المقدمة أمام محكمة الإستئناف      ٣/١٠/١٩٩٢

 ......،......يدهما عليه تنفيذا لعقد شرائهما له الأمر الذي أثبته الحكمان رقما          
اللذين ضمتهما المحكمة وأطلعت عليهما وطلبا إحالة الدعوى إلي التحقيـق           

، رأي فـي الـدعوى     تغير وجه ال   –إذا صح    -وهو دفاع جوهري من شأنه    
فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه واكتفي بمجرد             

حددت فيه الأرض   .. ..ولما كان إيصال إستلام العربون المؤرخ     " القول بأن   
المبيعة بأنها كائنة ببندر المحلة الكبري فقط ولم يذكر فيه رقـم القطعـة أو               

ومن ثم فـإن    ،  بيعة معينة تعيينا كافياً   ومن ثم لا تكون الأرض الم     ،  حدودها
عقد البيع لا قيام له بانهيار أحد أركانه وتلتفت المحكمة عن طلـب إحالـة               
الدعوى للتحقيق إذ أن أوراق الدعوى ومـستنداتها كافيـة لتكـوين عقيـدة      
المحكمة بشأن المتصل فيها رغم ما أثبته الحكم في موضوع آخـر مـن أن      

الصادر من المطعون ضده الأول إلي      . ..ع المؤرخ المبيع ذاته محل عقد البي    
 الأمر الذي يجعل المبيـع قـابلاً   – الخصم المتدخل  –المطعون ضده الثاني    

  . للتعيين فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله
 

حقـه الاجـازة    بيع الوفاء يقع باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فلا تل         
ويستطيع كل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وتعمله المحكمة من تلقاء 

  . نفسها كما يجوز للخصم إثبات ذلك بالبينة وسائر طرق الإثبات
 
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  :ما يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون
إذا احتفظ البائع   "ني علي أن   من القانون المد   ٤٦٥ان النص في المادة     

يدل وعلي " عند البيع يحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا 
 علي أنه يشترط في بيع الوفـاء الـذي          –ما جري به قضاء هذه المحكمة       

يبطله القانون ان تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البـائع             
ة معينة ولا يلزم ان يدرج هذا الـشرط فـي           بحق إسترداد المبيع خلال مد    

ذات ورقة البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصـرة             
  . الذهنية التي تربطه بالبيع

 

عقد البيع الذي يخفي رهناً يستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذا هو رد             
  .  بطلانه– صورة من بيع الوفاء –الثمن الي المشتري 

 لا تلـزم  –شرط إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينـة          
ادراجه بذات العقد فإن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم علـي اخفـاء            
رهن وراء البيع تعد تحايلاً علي القانون يترتب عليه بطلان البيع بطلاناً لا        

  . تلحقه الاجازة
 البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع فيـه إسـترداد المبيـع             أن عقد 

هو رد الثمن الي المشتري إنما هو صورة في بيع الوفاء الذي حظـره              .اذا
 من التقنين المدني لما كان ذلك ٤٦٥المشرع بالنص علي بطلانه في المادة 

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه إلـي             
مطعون ضدها الأولي هو بيع يخفي رهنا يجوز إثباتـه بكافـة الطـرق              ال

وطلب إحالة الدعوى الي التحقيق لإثبات حقيقته وكان الحكم المطعون فيه           
متي ثبت صدور الورقة العرفية ممـن       " قد رد علي ذلك وبما قرره من أنه       

 نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة علي طرفيها الي ان يثبت العكس            
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وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتـابي فـان               
ادعي أحد طرفي المحرر صورية ما اثبت بهذا المحرر كـان عليـه بحكـم               

إذ كان وكان الثابت أن ورقـة       ،  الأصل ان يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة      
الأولـي   لم يثبت صدورها من المستأنف عليها      ١٦/١٢/١٩٦٨العقد المؤرخة   

 ١٩٦٩ سـنة    ١٠٤ولم يثبت المستأنف ان الصلح المقدم منه في الدعوى رقم           
تجيـب   مدني كلي سوهاج قد شابه عيب من عيوب الإرادة في المحكمـة لا            

المستأنف الي طلبه إحالة الدعوى الي التحقيق لإثبات صورية العقد الـصادر            
 يـصلح رداً    لحكم لا وكان هذا الذي أورده ا    " منه إلي المستأنف عليها الأولي      

علي دفاع الطاعن بان عقد البيع موضوع الدعوى يخفي رهناً لانه فوق ان         
شرط إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة لا يلزم إدراجـه             

فإن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم علي إخفـاء رهـن           ،  بذات العقد 
محكمة تعـد تحـايلا علـي        وعلي ما جري به قضاء هذه ال       –وراء البيع   

القانون يترتب عليه بطلان البيع بطلاناً لا تلحقه الإجازة وللمتعاقد وللخلف           
العام من بعده أن يثبت بكافة الطرق أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنمـا هـو                 

كما أن القاضي وهو يـصدق علـي        ،  وعلي خلاف نصوصه يخفي رهناً    
 خصومه لان مهمته إنمـا تكـون        الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في      

مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفـاق لا   
يعدو ان يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وأن كان يعطي شكل              

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اسـتلزم           ،  الأحكام عند إثباته  
ابة وإعتبر ان عقد الصلح الـصادر مـن         إثبات الصورية آنفة الذكر بالكت    

 مدني سوهاج الإبتدائية مانع مـن       ٦٩ لسنة   ١٠٤الطاعن في الدعوى رقم     
التمسك ببطلان العقد محل النزاع وإنتهي إلي رفض طلب الطاعن إحالـة            
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الدعوى الي التحقيق لإثبات مدعاة فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون            
  . وجب نقضه لهذا السببيكون قد أخل بحق الدفاع بما ي

 

بحق إسترداد المبيع خـلال     . إحتفاظ البائع . شرطه. بطلان بيع الوفاء  
ثبوت . مناطه. غير لازم. أدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع      . فترة معينة 

 الإتفاق علي الأمرين معا في وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهمـا           
  .  مدني٤٦٥م . سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه علي البيع

 من القانون   ٤٦٥المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاده نص المادة          
المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين 

نـة  وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معي           
ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن الإتفاق قد               
تم علي الأمرين معاً في وقت واحد أن المعاصرة الذهنية بين البيع وحـق              

  . البائع في الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه علي البيع
 

إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيـع خـلال فتـرة          . شرطه. بيع الوفاء 
ثبـوت  . مناطـه . عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاتـه         . معينة

المعاصرة الذهنية بينهما تحققهـا   . الإتفاق علي الأمرين معاً في وقت واحد      
بطلان . أثره.  مدني ٤٦٥م. سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه علي البيع       

  . تعلقه بالنظام العام
 من القانون المدني أنه يشترط في بيـع الوفـاء           ٤٦٥مفاد نص المادة    

الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع    
بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فـي              

ثابت أن الإتفاق قد تم علي الأمرين معاً في وقـت           ذات عقد البيع ما دام ال     
واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الإسـترداد تتحقـق             



 

  

   ١٧٤  

وكانـت هـذه المحكمـة      . ..سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة علي البيع       
تشاطر محكمة أول درجة فيما إستخلصته من عبارات هذا الإتفاق مـن أن       

مورثه المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف البيع الذي تم بين 
عليهم من التاسعة وحتي الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجـب العقـد             

قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلي المشترين         .... ..المسجل رقم 
الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولي والذي تم تسجيله من بعـد             

هما في حقيقتهما عقداً بيـع وفائيـان        ........ قنا بتاريخ ..... ..تحت رقم 
  . باطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام

 

. مـؤداه . بطلان العقد لإنطوائه علي بيع وفاء قصد به إخفاء رهـن          
ه إنتفـاء نيـة التملـك       أثـر . وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن      

  . وصيرورة وضع يده وقتياً
لكونهما ينطويان علي بيـع     . ..إنتهاء المحكمة إلي بطلان عقدي البيع     

وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انـصرفت             
وقت كل تعاقد إلي الرهن لا إلي البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول              

من بعده ومنهم المستأنفة الأولي وفاء بسبب الرهن دون         والمشترين الجدد   
أي سبب آخر فتنفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً              

  . في كل منهما علي سبب وقتي معلوم
 

لان التـصرف  بط. جزاءه. حظر بيع الحقوق المتنازع عليها المحامين  
  .  مدني٤٧٢، ٤٧١المادتين . تعلق ذلك بالنظام العام. بطلاناً مطلقا

 
 
 



  

  

 ١٧٥  

 ٤٧١،٤٧٢المادتان  . شرطه. تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه     
  . مدني

 
 

جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا       . إسترداد الحق المبيع المتنازع فيه    
. والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الـدفع      . دفع المشتري الثمن الحقيقي   

  . ليس للبائع الحق في الإسترداد. مؤداه.   مدني٤٦٩المادة 
– 

إذا كـان الحـق     " من القانون المدني علـي ان        ٤٦٩النص في المادة    
المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الي شخص آخر فالمتنازل ضـده             
ان يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلي المتنازل له الثمن الحقيقـي الـذي               

ويعتبر الحق متنازعـا    . وفوائد الثمن من وقت الدفع    دفعه مع المصروفات    
يدل . "فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي

علي أن المشرع خروجا علي الأصل العام في حرية التـصرف إذا كـان              
الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه الي الغير أجاز لمن يتنازع فـي              

من المشتري إذا دفع له  الثمن الحقيقي والمصروفات         هذا الحق أن يسترده     
وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الإسترداد مقـرر للمتنـازل              

  . ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقررا للبائع
– 

 
 

 

صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية . القضاء العادي
عقـود  . والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة          



 

  

   ١٧٦  

. يرهم من الجهات بشأن أملاك الدولة الخاصة      البيع التي تبرم مع الأفراد أو غ      
إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقـود         . عقود مدينة 

بعد إبرامها  وتمام التصرف فيها يستتبع إختصاصها بالأعمال التي تأتيها جهة            
  .الإدارة والقرارات التي تصدرها للتمهيد والإعداد لهذه العقود

يرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حـق          حق الدولة وغ  
ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضي ذلـك أن           
عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا         
مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيهـا جهـة الإدارة والقـرارات التـي               

لتصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيـد والإعـداد لهـذه           تصدرها قبل ا  
العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تخـتص المحـاكم             
المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنهـا تبعـا لإختـصاصها الأصـيل بنظـر       
المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها بإعتبار أن           

دي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعـات المدنيـة           القضاء العا 
والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة عـدا             

  . ما استثني بنص خاص
 

تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصـة لأصـحاب           
المادة الأولي  . مشيدة عليها بالثمن الذي تساويه الأرض وقت البيع       المباني ال 

ليس مقتضاه جعل تحديـد     . ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩من القرار الجمهوري رقم     
لقاضـي  . الإدارة لثمن المبيع تحديدا مطلقا متروكـا لمحـض تقـديرها          

لا . الموضوع عند المنازعة فيه رد التقدير إلي السعر المناسب وقت المبيع          
عليه من محكمة النقض في ذلك طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغه    رقابة  

  . لها سندها في الأوراق



  

  

 ١٧٧  

 ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩النص في المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم         
يرخص للمحافظين كل في دائـرة إختـصاصه فـي أن يبيعـوا          "علي أن   

ل المـدن   بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخ       
والقري وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيـع            

) ٣... (..إلي إحدي الجهات الآتية وبالشروط المبينـة قـرين كـل منهـا       
 وذلـك   ١٢/١١/١٩٥٢أصحاب المباني المقامه علي أراضي الحكومة بعد        

 رأي يدل علـي أ، المـشرع  .. " ..بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع  
لإعتبارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكـون          
ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضي ذلك أن تحديـد الإدارة لـثمن              
البيع ليس مطلقا يتوقف علي محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع            

ر إلي السعر عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدي   
المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام             

  . قضاءه علي أسباب سائغة لها سندها في الأوراق
– 

حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صـدور القـرار بالموافقـة علـي             
  :التقسيم

ما يبين من الحكم المطعون به وسائر الأوراق  علي –حيث أن الوقائع    
مـدني  ... ..لـسنة .. ..تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقـم        

دمنهور الإبتدائية علي الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي 
 المتضمن شراءه من الطاعنة قطعة أرض فـضاء         ٢٥/٦/١٩٧٤المؤرخ  
ينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى       متراً مربعا مب   ٣٥٠مساحتها  

 جنيه دفعت الطاعنة ببطلان عقـد البيـع         ٢٦٧٢.٤٣٦مقابل ثمن مقداره    
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لوروده علي قطعة أرض ضمن تقسيم ولم يصدر قرار بالموافقـة علـي             
التقسيم وقت البيع وطلب المطعون ضده رفض الدفع علي سند من صدور            

 حكمـت المحكمـة     ٢٤/٦/١٩٨٧يخ  قرار لاحق بإعتماد هذا التقسيم بتار     
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدي      . ببطلان عقد البيع وبرفض الدعوى    

 لسنة  ٥٣٢بالإستئناف رقم   " مأمورية دمنهور   "محكمة إستئناف الاسكندرية    
 قضت المحكمة بإلغـاء الحكـم المـستأنف         ٢٢/٣/١٩٨٩ ق بتاريخ    ٤٣

ت الطاعنة في هـذا     طعن. ٢٥/٦/١٩٧٤وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ      
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكـم            

وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة فـي غرفـة مـشورة      . المطعون فيه 
  . حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها

وحيث ان مما تنعاه الطاعنه بالسببين الأولين من أسباب الطعن علـي            
عون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم            الحكم المط 

 المطلوب القضاء   ٢٥/٦/١٩٧٤المطعون فيه بعد أن قرر ان العقد المؤرخ         
بصحته ونفاذه هو عن أرض محظور التصرف فيها لعدم صـدور قـرار             

 عاد وقرر ان صـدر   ١٩٤٠ لسنة   ٥٢بتقسيمها إعمالا لأحكام القانون رقم      
 بإعتماد التقسيم الذي تقع فيـه       ١٩٨٣ لسنة   ٦٨٠حيرة رقم   قرار محافظ الب  

ولمـا  ،  قطعة الأرض موضوع عقد البيع محل التداعي قد صحح البطلان         
كان العقد الباطل بطلاناً لا ترد عليه الاجازة ولا التصحيح بأي تـصرف             
لاحق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون بمـا           

  . يستوجب نقضه
 وعلي ما جري به قـضاء  –ث أن هذ النعي سديد ذلك أن المقرر   وحي

 الخـاص   ١٩٤٠ لسنة   ٥٢هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم         
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 قـد   ١٩٥٣ لسنة   ٢٢٢بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم        
حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم وهو           

 كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت التقسيم وهو حظر عام كما      حظر عام 
وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام ممـا           
مقتضاه ترتيب البطلان علي مخالفته وان لم يصرح به وإعتبار الـبطلان            
في هذه الحالة بطلانا مطلقاً لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء        
نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام وإذ كان البـين مـن               
مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص الـي بطـلان عقـد البيـع            
موضوع الدعوى لوروده علي قطعة أرض ضمن تقسيم قبل صدور قرار           

ألا انه وقد صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقـم          "بإعتماده استطرد بقوله    
 ١٩٨٤ مارس سنة    ١٤ والمنشور بالوقائع المصرية في      ١٩٨٣سنة   ل ٦٨٠

بإعتماد التقسيم والذي ضمنه قطعة الأرض موضوع عقد البيع المطلـوب           
القضاء بصحته ونفاذه وكان سبب بطلان ذلك العقد هو عدم صدور إقرار            
بتقسيم تلك الأطيان وقد صدر ذلك القرار وتحققت الغايـة التـي ينـشدها              

بطلان وهو صدور قرار التقسيم وإعتماد ومـن ثـم يكـون     المشرع من ال  
صدور ذلك القرار قد صحح البطلان وهو الغاية التي ينشدها المشرع من            
النص والتصحيح يزيل البطلان حتي ولو كان متعلقا بالنظام العام لما كان            

 وعلي ماجري به قـضاء هـذه        –ذلك وكان مؤدي البطلان المطلق للعقد       
ح معدوما فلا يرد عليه الاجازة أو التصحيح فإن الحكم           ان يصب  –المحكمة  

المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن إعتبر القرار اللاحق بإعتماد التقسيم            
يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب علي ذلك قضاءه بـصحة            
العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلـي              

  . ب الطعنبحث باقي أسبا
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وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييـد          
  . الحكم المستأنف

– 

وحيث أن الطعن بني علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنه بالسببين الأولين           
 فـي   منها علي الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيـق القـانون والفـساد            

 ٣الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أن خضوع الأرض لقانون التقسيم رقـم             
وإذ ذهب الحكم المطعـون فيـه       ،   مرجعة أحكام القانون ذاته    ١٩٨٢لسنة  

خلافا للواقع إلي أن أرض النزاع زراعية لا يجوز تقـسيمها رغـم أنهـا         
أرض فضاء خالية ومعده للتقسيم وبالتالي تخضع لأحكامه وقضي بـصحة    

اذ العقد سند الدعوى تأسيسا علي صدور حكم بـصحة ونفـاذ العقـد              ونف
 التي تشغل عين النزاع جزءاً من مشمولة فإنه فضلاً          ٦/٩/١٩٨٠المؤرخ  

عن خطئه في تطبيق القانون فقد شابه الفساد في الإستدلال مما يـستوجب             
  . نقضه

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من مـواد              
 بإصدار قانون التخطيط العمراني علي      ١٩٨٢ لسنة   ٣صدار القانون رقم    ا

أو إتخاذ أية   ،  تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية        "أن  
إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزارعية           

ن هـذا   ويستثني م ،  الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية      
الأراضي الواقعـة داخـل كـردون المـدن المعتمـد حتـي             ) أ(الحظر  

 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات في الكردون إعتباراً من هذا           ١/١٢/١٩٨١
مفاده أن الحظر الوارد في     ،  ...)ب(،  التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء     

هذا النص لا يمل الأراضي سواء كانت زراعية أو فضاء مقسمه أو غيـر         
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كان ، لما ١/١٢/١٩٨١ الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتي –مقسمه 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه آخرج أرض النزاع من نطاق تطبيـق أحكـام              

 علي سند من إطمئنانه إلي تقرير خبير الـدعوى          ١٩٨٢ لسنة   ٣القانون رقم   
تدخل فـي   الذي إنتهي إلي انها    –وهو من الأدلة التي تخضع لتقرير المحكمة        
 يسري عليهـا     فلا ١/١٢/١٩٨١نطاق كردون مدينة المنصورة المعتمد حتي       

وقضي بصحة ونفاذ العقد سـند      ،  الحظر الوارد بالمادة الثالثة سالفة البيان     
الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحي النعي عليـه بهـذين             

  . السببين علي غير أساس
 

صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية . القضاء العادي
عقود .  والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة

البيع التي تبرم مع الأفراد أو غيرهم من الجهات بـشأن أمـلاك الدولـة               
 بنظر المنازعات المتعلقـة     الخاصة عقود مدني إختصاص المحاكم المدنية     

بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها يستتبع إختصاصها بالأعمـال           
التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها للتمهيد والإعـداد لهـذه            

  . العقود
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية            

 شأن سائر الأفراد فإن مقتضي ذلك أن عقود البيع          مدنية محضه شأنها في ذلك    
التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم               
فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التـصرف            

عـد  فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن ت           
من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً             
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لأختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام          
التصرف فيها بإعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة            

ين الأفراد أو بينهم وبـين إحـدي        المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب ب     
  . وحدات الدولة عدا ما استثني بنص خاص

 

صدور ترخيص  . شرطه. تصرف رئيس الجامعة الأموال المملوكة لها     
 ٢٣ من المادة ٢٤الفقرة . مسبق له من مجلس الجامعة في إجراء التصرف   

  )مثال في بيع(.  بشأن تنظيم الجامعات١٩٧٢ة  لسن٤٩من القانون رقم 
إذ كان البين في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدي محكمـة     
الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه           

 ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩البائع بصفته رئيساً للجامعة مخالفاً لأحكام القانون رقم         
إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعـة         بشأن تنظيم الجامعات    
وكان الثابت من الأوراق    ،  .... منه ٢٣ من المادة    ٢٤وفق ما توجبه الفقرة     

ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مـسبق مـن          
 ٢٤مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة             

  .  المشار إليه١٩٧٢ لسنة ٤٩ن  من القانو٢٣من المادة 
 

 ٣التصديق علي عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعـي ق      
إعلان . معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي      . ١٩٨٦لسنة  

تقوم بها لهـذا    الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي           
الإيجاب في هذه الحالة من راغب الـشراء        . الغرض لا يعتبر إيجابا منها    

  . بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين
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التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبـين             
وهو ما كان معقوداً لـوزير      ،  طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه      

 الصادر  ١٩٠٢ لسنة   ١٠٠ من المنشور رقم     ١٩،  ١٨فقاً للمادتين   المالية و 
من نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميـري الحـرة ثـم               
للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأراضي الواقعة فـي نطـاق         

 الصادر من   ١٩٦١ لسنة   ٥٢٢ وفقاً لقرار التفويض رقم      –المدين والقري   
 ٢٩ أو المـادة     ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩ أو القرار الجمهوري رقم      وزير الإسكان 

 حسب النطاق الزمني لكـل      ١٩٧٩ لسنة   ٤٣من قانون الحكم المحلي رقم      
أما بالنسبة للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي فإنـه لمـا كـان      ،  منهم

 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي        ١٩٨٦ لسنة   ٣القانون رقم   
 قد نـص فـي      –راعي والمنطبق علي واقعة الدعوى      قوانين الإصلاح الز  

 ٥٠فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم       ،  المادة السادسة منه علي أنه    
 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئـة العامـة للإصـلاح            ١٩٦٩لسنة  

الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد         
 اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولـة وذلـك          عليها بالثمن الذي تقدره   

بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذيـة لهـذا           
وإذ أوردت المادة الثامنة من لائحته التنفيذية قواعد وشروط البيع          ،  القانون

حـصر ومـسح   " بالممارسة لواضعي اليد علي هذه الأراضي ومن بينهما  
 وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضي علـي مجلـس            الأراضي محل 

إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيـع للنظـر فـي              
التصرف فيها بالممارسة لواضعي اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذي تقـدره            

ثم يؤدي المشتري الثمن كـاملاً      ،  اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة     
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طه وفقاً للقواعد التي يصدر بهـا قـرار مـن مجلـس إدارة              ويجوز تقسي 
ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذج عقد         .. ..الهيئة

مما ،  البيع متضمنا الشروط السابقة والشروط الآخري التي يقررها المجلس        
مفاده أن التصديق علي عقد بيع الأراضي موضوع الدعوى يكون معقودا           

ة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذي يمثل ركن القبول بـالبيع            لمجلس إدار 
ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجـراءات     
التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء أو ممارسـة             
 على الثمن إيجابا من جانبها ذلك ان الإيجاب فى هذه الحالة انما يكون من             

راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين  ولا يـتم التعاقـد الا          
  . بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان
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 بـشأن   ١٩٨٤ لـسنة    ٣١ من القانون    ٤، ٣، ١مفاد نصوص المواد    
 مـن قـرار     ٤، ١مادتين  القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة وال      

 بقواعد التصرف فى املاك     ١٩٨٥ لسنة   ٨٥٧رئيس مجلس الوزارء رقم     
 من قانون الحكم المحلى     ٢٩الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها والمادة        

 من لائحة شروط بيع امـلاك       ١٨و  ١٧و  ٨ والمواد   ١٩٧٩ لسنة   ٤٦رقم  
الامـلاك  بيـع    ان التعاقد بـشأن      ١٣/٨/١٩٠٢الدولة الحرة الصادرة فى     

الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكـام            
 المشار إليها لايتم بين الحكومة وبين طالب الشراء         ١٩٨٤ لسنة   ٣١القانون  

 – فـى واقعـة الـدعوى        – بالتصديق عليه ممن يمكنه وهو معقـود         إلا
ة اللجنة التنفيذية   للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافق        

بالمحافظة إذا أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة            
عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهـذا الغـرض مـن               
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مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن إيجابا من جنابها ذلك ان            
لشراء بتقدمه للشراء علـى     الإيجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب ا        

أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك باتا ولا يعتبر              
النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لايكون باتا ولا يعتبر قبـل الجهـة        
البائعة إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن أو جزء منه             

ن على سبيل الامانة ليس الا فإذا تخلف القبول علـى           قبولا للتعاقد انما يكو   
النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتصاء مقابل الإنتفاع           

  . بها من واضع اليد عليها
 

 من اللائحة العقارية    ١١، ١٠و  ٦و  ٥اللجان المشكلة بمقتضى المواد     
بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلـس         الخاصة  

 سلطتها فى تحديد مراجعة أسعار بيع أراضى        ١٩٩٤لسنة  ١٤الإدارة رقم   
وعقارات الهيئة نفاذ قراراتها فى هذا الشأن شرطه إعتمادها مـن رئـيس             
مجلس ادراة الهيئة أو ممن يفوضه مفادة بيع أراضى وعقارات تلك الهيئة            

  . يع على عقود بيعها وجوب ان يتم من أى منهماوالتوق
 من اللائحة الخاصة بهيئة     ١١، ١٠، ٦، ٥لما كان مؤدى نص المادة      

 ١٤المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم          
 انه أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعـة          ١٩٩٤لسنة  

لهيئة وإشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هـذا        اسعار بيع ارضى وعقارات ا    
الشأن إعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة اومن يفوضه بما مفـاده ان             
بيع اراضى وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيـع علـى           

  . عقود بيعها يتم اما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك
 



 

  

   ١٨٦  

عقد البيع اثره إنتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تارخ إبـرام العقـد              
 مدنى  ٥ /٤٥٨.سجل أو لم يسجل مالم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف م            

مؤدى ذلك للمشترى بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد علـى العقـار              
  . ذلكع اليد اللاحقه لإبرام العقد علةالمبيع بثمراته ونمائه عن مدة واض
 تطبيقا لنص الفقره الخامسة من المـادة        –أما كان من اثار عقد البيع       

 ان  – وعلى ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة          – من القانون المدنى     ٤٥٨
تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية             

ر على السواء مادام البيع شيئا معينا بالذات من         الثمرات من المنقول والعقا   
ذلك مالم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى          ، وقت تمام العقد    

فى بيع العقار ان يكون مسجلا أو غير مسجل لان البـائع يلتـزم بتـسليم       
المبيع إلى المشترى ولم يسجل العقد ومن ثم يكون للمشترى بعقـد غيـر              

ة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن         مسجل الحق فى المطالب   
  . مدة وضع اليد اللاحقه لإبرام عقد البيع

 

عدم تسجيل المشترى عقد شرائه اثره للبائع ولورثته من بعـده بيعـه             
 لمشترى آخر تسلم المشترى الأول للمبيع عدم جواز نزعه منه وتـسليمه           

  . للمشترى الثانى طالما لم يسجل عقده علة ذلك مثال
 لاينقل إلى المشترى    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –البيع  

ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على             
ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى المشترى آخـر ولا              

فاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمـشترى           محل للم 
بين ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك انه إذا كان أحد 



  

  

 ١٨٧  

المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته مـن بعـده تنفيـذ                
ار من  للإلتزامات الضخثيه التى يرتبها العقد فإنه لايجوز بعد ذلك نزع العق          

تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البـائع أو مـن               
ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت افضليه له بذلك لما كان الثابت بالأوراق    

ط ١٢ان الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف انه يضع يده على مـساحة             
خه ف تدخل ضمن الاطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاري          

صادر إليه من مورث المطعون وقضى بصحته ونفاذه فى         ٢٨/١٢/١٩٧٢
 مدنى محكمة قنـا الإبتدائيـة وبـالزام         ١٩٧٢ لسنة   ١٣٣٢الدعوى رقم   

المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى            
بالزام الطاعن بان يسلم الاطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون           

 ان  –رض لهذا الدفاع ويتناولـه بالرد رغم انه جوهرى يتغير بـه            ان يع 
 وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوبا بالقصور الذى يعجـز هـذه             –صح  

  . المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح
 

فعة المبيع وحيازتـه    عقد البيع غير المسجل اثره إلتزام البائع بنقل من        
وكافة الحقوق المتعلقة به الدعاوى المرتبطة به إلى المشترى عدم التسجيل           

  . لايسقط حق المشترى فى الضمان علة ذلك
 

عقد البيع غير مسجل اثره إلتزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم انـه             
لكيته إلى المشترى مؤداه للأخير حق الإنتفاع به بكافه         لايترتب عليه نقل م   

  . اوجه الإنتفاع ومنها التأجير
 



 

  

   ١٨٨  

عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقـوق           
المتعلقة به اثره حلول المشترى محل البائع فى هذه الحقـوق قبـل بـاقى               

لشركاء المشتاعين فى العقار مؤدى ذلك تمكينه من الإنتفاع بما كان البائع            ا
  . يضع يده عليه ويجوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقد

 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة             
كن مشهرا ينقل إلى المـشترى جميـع الحقـوق           ان عقد البيع ولو لم ي      –

المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى تسلم المبيـع وطـرد             
 –الغاضب منه لانه بيع تام يرتب جميع أثـره بمـا عـدا نقـل الملكيـة       

فالمشترى الذى لم يسجل عقده يستطيع رغما من ذلك مطالبة البائع تبسليم            
مها ولا يستطيع الأخير ان يستردها منه إذا كان قد          العين إذا لم يكن قد تسل     

سلمها إليه لانه يلتزم بضمان التعرض قبل المـشترى وإسـترداد العـين             
يتناقض مع هذه الضمان اما البائع فى عقد اليع غير المسجل فـرغم انـه               
يظل مالكا الا انه لايستطيع تأجير العقار إيجارا بتنفذ فى حق المشترى منه          

ده وتكون المفاصله بـين المـشترى بعقـد غيـر مـسجل             ولو يسجل عق  
 – وكلاهما دائـن شخـصى للبـائع المـؤجر           –والمستأجر من البائع له     

بالأسبقيه فى الإستلام فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى      
حقه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اشترى الشقه محل             

 ووضع يده عليهـا     ٢٧/١/١٩٨٨ بيع إبتدائى مؤرخ     النزاع من مالكا بعقد   
فأصبحت فى حيازته حتى تعرض المطعون ضده له فى الإنتفاع به بتاريخ            

 بزعم انه استاجرها من البائع بعقد إيجـار لاحـق مـؤرخ             ٢٦/٩/١٩٩١
المنتزة فايد الشهود  . ..لسنة... وتحرر عن ذلك المحضر رقم     ١٣/٤/١٩٨٩

يا ببرائته من تهمة التعدى علـى حيـازة         وضع يده السابق كما قضى نهائ     



  

  

 ١٨٩  

المنتزة ان الشقة كانت فى حيـازة       . ..لسنة.. ..المطعون ضده فى الجنحة   
الطاعن وملكه قبل استئجار المطعون ضده لها فان الحكم المطعون فيه إذ            
خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفـض دعـوى الطـرد             

ى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا        للغضب فانه يكون معيبا بالخطأ ف     
  . السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع ولولم يكـن مـشهرا              
 ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بهـا          

 ومنها دعوى طرد الغضب للعقار المبيـع وتـسليمه لـصاحب الحيـازة             
  .القانونية له

 

عقد البيع غير مسجل اثره إلتزام البائع بتسليم المبيع مؤداه للمـشترى            
الـدعاوى  الإنتفاع به بجميع وجوه الإنتفاع إنتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع و         

المرتبطة به إلى المشترى له مطالبة البائع له بجميع حقـوق هـذا البـائع        
  . المتعلقة بالعقار المبيع

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع غير مـسجل وإن كـان              
لايترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى الا انه يولد فى ذمـة              

ما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى        البائع إلتزاما بتسليم المبيع م    
ويكون له ان ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقـوق              
المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع له بجميـع            

  حقوق هذا البائع بالعقار المبيع والذى إنتقل إليه بموجب عقد البيع 
 



 

  

   ١٩٠  

المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأسـبقية التـسجيل            
شرطها ان تكون بين عقدين صحيحين صورية احـدهما اثـره لا محـل              

  .للمفاضلة
 وعلى –المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل 

 تكون الا بين عقدين صحيحين إذا كان      لا –ماجرى به قضاء هذه المحكمة      
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطـاعن           
فإنه لامجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضـدهما الأول            

  .والثانى
 

 الا بالتسجيل تصرف البـائع      الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى      
إلى مشترى آخر بادر إلى تسجيل عقده ويمنع من إنتقال الملكية إليه تدليسة     

  . أو تواطئه مع البائع
 لـسنة   ١١٤قضت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم          

 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشاة للحقوق العينية العقارية          ١٩٤٦
 على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول            الأصلية ورتبت 

 وعلى ٠ولا تتغير لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده ان الملكية 
 لاتنتقل من البـائع إلـى المـشترى إلا          –ماجرى به قضاء هذه المحكمة      

بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شـخص            
 عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس           آخر سجل 

أو التواطؤ مع البائع طالما انه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته              
  . عيب يبطله

 



  

  

 ١٩١  

  . عقد البيع النهائى دون العقد الإبتدائى هو قانون المتعاقدين
 ان العقـد النهـائى دون العقـد         –ضاء هذه المحكمـة     فى ق  -المقرر

  . الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين
 

الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع الا تكون الا بين عقدين صـحيحين            
  . اضلةالحكم ببطلان أحدهما أثره لا محل للمف

الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين فلا محل للمفاضلة متى          
  . كان أحدهما قد حكم ببطلانه

 

إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل تـصرف البـائع             
 نـسب  لملكية إليه ولوبالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده اثره إنتقال ا  

إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مـع مالـك حقيقـى                
  . لايشوب سند ملكيته عيب يبطله

 لـسنة   ١١٤مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقـم           
 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة لاتنتقـل مـن           – ان الملكية    ١٩٤٦

ى الا بالتسجيل فإذا لم يسجل المـشترى عقـد شـرائه            البائع إلى المشتر  
وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكيـة بمجـرد             
التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مع              

  . مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله
 

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكيـة            
العقارية من البائع إلى المشترى عدم إنتقالها الا بـشهر الحكـم النهـائى              



 

  

   ١٩٢  

الصادر بصحة البيع اما بتسجيل هذا الحكم أو التاشير بمنطوقه فى هامش            
  . تسجيل الصحيفة

الملكية العقارية من   مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل          
البائع إلى المشترى إذا لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشـهار الحكـم النهـائى               
الصادر بصحة البيع وذلك اما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه فى            

  . هامش تسجيل الصحيفة
 

ء عليها عدم إنتقال ملكيـة      إقامة مشترى الأرض بعقد غير مسجل بنا      
هذه المبانى الا بضهر العقد علة ذلك حق القرار حق  عينى لا ينـشأ ولا                

 من قانون الشهر العقارى بقاء ملكيـة المنـشات          ٩ينتقل الا بشهر سنده م    
  . للبائع بحكم الإلتصاق

 إنه ولئن كان عقـد البيـع غيـر          –المقرر فى قضاء محكمة النقض      
ئع إلتزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفـاء بهـذا          المسجل يولد  ذمة البا    

الإلتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه             
الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار إلا أن ملكية المبانى لا تنتقل             

ر حق إلى المشترى لبانى بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرا
عينى من قبيل الملكية لاينشا ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون             
الشهرى العقارى إلا بشهر سنده أما قبل ذلك فإن ملكية المنـشات تكـون              

  . للبائع بحكم الالتصاق
 

فى بيان مطـاق التعاقـد      العقد النهائى هو قانون المتعاقدين والمرجع       
  . وشروطه وتحديد حقوق وإلتزامات طرفيه



  

  

 ١٩٣  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العقد النهائى هو الذى يتقـرر بـه              
العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذه العقد هو المرجع           

  . فى بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق وإلتزامات طرفيه
 

إستناد بائع البعقار إلى وضع اليد المدة الطويلة الكافية لإكتسابه الملكيـة            
مؤداهإنتقالها إلى المشترى منه يعدو ممكنا إذا ما سجل الأخير الحكم بـصحة             
ونفاذ عقد اللبيع الصادر له قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبـول الـدعوى              

  .ى ان المشترى لم يختصم فيه البائع للبائع له خطأ وقصورتاسيسا عل
 تـضمن   ٢/٣/١٩٨٨لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ          

فى بنده الخامس النص على ان المطعون عليه إشترى أرض التداعى مـن     
 وأن هؤلاء الآخرين    ١٩٧١آخرين بموجب عقد بيع مؤرخ فى أكتوبر سنة         

 ووضعوا اليد عليها بنية التملك      ١٩٣٥ مؤرخ سنة    بعقد.... ..بدورهم من 
وكان دفاع المطعون عليـه أمـام محكمـة     . المدة الطويلة المكسب للملكية   

الإستئناف في مقام الرد علي طلب الطاعن بتسليمه المستندات الدالة علـي            
الملكية قائما علي أنه يستند فيها إلي وضع اليد المدة الطويلـة القانونيـة              

 متي توافرت له شروطه التـي       –وكان هذا السبب وحده     . لكيةالمكسب للم 
 – كافيا لإكتسابه الملكية ويغدو إنتقالهـا إلـي الطـاعن            –يتطلبها القانون   
 ممكنا إذا ما سجل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له       –المشتري منه   

 وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي ذلك وأقام قضاءه         ،  من المطعون عليه  
بعدم قبول الدعوى الفرعية علي قالة أن الطاعن لم يختصم فيها من باعوا             

 فإنه يكون معيبـاً بالقـصور       – البائع له    –أرض التداعي للمطعون عليه     
  . فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون

 



 

  

   ١٩٤  

ي الذي تـستقر   ذلك أن عقد البيع النهائ    ،  وحيث إن هذا النعي في محله     
به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط 

ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعـرف علـي إرادتيهمـا    ، البيع وأحكامه 
أو شروط البيع الإبتـدائي  ، ومن ثم فإن قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن     ،  النهائية

.  الإبتـدائي لعقد النهائي بمثابة تقابل من البيـع  بالتعديل حيث يسوغ القول بأن ا     
فإذا اشتمل العقد الأخير علي بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمـالي لهـا             

ثـم  ،  ثم انعقدت إرادة الطرفين في مقابل ثمن إجمالي لها جميعـاً          ،  جميعاً
انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي علي أن يصبح هذا الثمن مقـابلاً             

فإن مؤدي هذا أنهما تقابلا مـن       . لحصص دون البعض الآخر   لبعض تلك ا  
وارتضيا تعديل كـل  ، بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع      

والقول بغير ذلك مؤداه إلتزام البائع بنقل ملكية الأعيان         . من المبيع والثمن  
 ـ ، التي لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل    ع وهو ما يتعـارض م

كون الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو علي جعلـه               
لما كان ذلك وكان الواقع     . قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها      

 أن الطـاعنين الأول     – وحصله الحكم المطعون فيه      –الثابت في الدعوى    
 إبتـدائي   والثاني باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيـع         

ثم أبرما عقـدي    ،  جنيه... .. مقابل ثمن إجمالي مقداره    ١/٧/١٩٨٦مؤرخ  
 توثيق شمال القـاهرة     ١٩٨٨ لسنة   ٢٢١٩،  ٢١٩بيع نهائيين سجلا برقمي   

جنيه والثانيـة   .. ..أولاهما بمبلغ ،  ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث     
 إلـي   فإن إرادتيهما في هذه الحالة تكون قـد انـصرفت         ،  جنيه... ..بمبلغ

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       . التقايل من بيع الحصة الثالثة    
 فيمـا يتعلـق     –وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المشار إليه          



  

  

 ١٩٥  

 علي سند من أن عقدي البيع النهائيين لم ينـسخا هـذا             –بالحصة الأخيرة   
من الحصة  وأن ث ،  العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الآخريين       

فإنه يكون قـد  ،  الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث       
  . وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه، خالف القانون
 

وحيث أنه مما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القـصور فـي              
ك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعد إسـتحقاق          وفي بيان ذل  ،  التسبيب

المطعون ضدهما للتعويض عن فقد الأرض التي تم الإستيلاء عليها في سـند             
ومن ثم لم تنتقل إليهما الملكية غير أن الحكم         ،  من أنهما لم يسجلا عقد شرائهما     

وقضي لهما بالتعويض أخـذا بمـا أورده        ،  لم يرد علي هذا الدفاع الجوهري     
، بير المندوب في الدعوى من أنهما إستصدرا حكماً بصحة ونفاذ عقـدهما           الخ

وقضي لهمـا بـالتعويض     ،  مما يعيب الحكم لم يرد علي هذا الدفاع الجوهري        
أخذا بما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أنهما إستصدار حكماً بـصحة             

  . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، ونفاذ عقدهما
ذلك أنه وإن كان للمشتري طبقاً لنص الفقـرة      ،  عي سديد وحيث إن هذا الن   

 من القانون المدني ثمار المبيع ونماؤه من وقـت تمـام   ٤٥٨الثانية من المادة  
 إلا أن بيع العقار لا ينقـل الملكيـة إلـي            – سجل العقد أو لم يسجل       –البيع  

فيكـون  ، ولا ينشئ سوي إلتزامات شخصية بين طرفيه،  المشتري قبل تسجيله  
ومـن ثـم لا     ،  لمشتري مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشئة في العقـد         ا

، يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية لأنها لم تنتقل إليه بعد             
لما كان ذلـك    . أو بتسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه     ،  سواء بتسجيل عقده  

عـه المقدمـة فـي      وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفا         



 

  

   ١٩٦  

 بأن المطعون ضدهما لم يسجلا الحكم الصادر بـصحة ونفـاذ            ٢١/٤/١٩٩١
ومن ثم لم تنتقل إليهما ملكية المبيع وأن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع             ،  عقدهما

فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا        ،  الجوهري إيراداً ولا رداً   
   .السبب دون حاجة بحث باقي أسباب الطعن

 

 علي ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث إن الوقائع    
... .. تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الـدعوى رقـم           –الأوراق  

 مدني طنطا الإبتدائية علي الطاعنة بطلب بالحكم بصحة ونفاذ          ١٩٨٩لسنة  
وقالب بيانا لها أنه اشتري     ،   والتسليم ٣/٦/١٩٨٨لمؤرخ  عقد البيع العرفي ا   

 ٨٠٠منها الأرض الزراعية المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مدفوع قـدره            
. جنيه ولرغبته في نقل ملكية المبيع إليه وتقاعسها عنه فقد أقـام الـدعوي      

طعنت الطاعنة بالإنكار علي التوقيع المنسوب إليها علي العقد موضـوع           
 للمطعون ضـده    ٣٠/٣/١٩٨٩محكمة أول درجة حكمت بتاريخ      الدعوي و 

 لـسنة   ٦٣٢إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم       . الأول بالطلبات 
ق لدي محكمة إستئناف طنطا وتدخل المطعـون ضـده الثـاني فـي              ٣٩

الإستئناف منضما للطاعنة في طلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المذكور في            
ورية نسبية لتخلف ركن الثمن ولأنه في حقيقته عقد         مواجهتها لصوريته ص  

 قضت محكمة الإستئناف بتأييد ٨/٥/١٩٩١بدل لم ينفذ بين طرفيه وبتاريخ 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت          . الحكم المستأنف 

النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه             
  . ة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيهاالمحكمة في غرفة مشور

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون            
والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنهـا لـم             



  

  

 ١٩٧  

توقع علي عقد البيع العرفي محل النزاع وإنما وقعه وكيلها الذي فوضـته             
صرف في عقار النزاع الذي يقتضي وكالة خاصـة لا          في الإدارة دون الت   

تتسع له وكالته العامة في الإدارة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هـذا      
  . الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر فـي قـضاء هـذه                
 مـن   ٧٠٢عليه الفقرة الأولي مـن المـادة        المحكمة ان مقتضي ما تنص      

القانون المدني أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا علي تصرف            
قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجـب              
عندئذ أن يكون لدي الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القـانوني             

،  صراحة علي تفويضه بإجراء التصرف المذكورأو وكالة عامة ينص فيها 
وكان عبء إثبات الوكالة يقع علي من يدعيها فإذا إحتج الغير علي الموكل            
بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيـل كـان             
علي الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتي             

موكل بهذا التصرف إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن      يستطيع الزام ال  
لما ذلك وكان البين . الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة

من الحكم المطعون فيه أنه لم يرد علي دفـاع الطاعنـة الـذي أوردتـه                
 بعـد اتـساع     ٥/٣/١٩٩١بمذكرتها المقدمة إلي محكمة الإستئناف بجلسة       

تي أصدرتها لوكيلها في التصرف بالبيع في المساحة محل العقـد           الوكالة ال 
موضوع النزاع فلا تحاج بما احتواه العقد بين إتفاق وذلك بغير ما قـرره              
من أن الطاعنة لم تقدم سند الوكالة تدليلا علي دفاعها مما يكون معه الحكم              

تق  بنقل عبء الإثبات من عا     –فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات        
المطعون ضده مدعي أن هذه الوكالة تتسع لإبرام ذلك التصرف وألقاه علي  



 

  

   ١٩٨  

 قد عاره القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة           –عاتق الطاعنة   
  . لبحث باقي أسباب الطعن

وكـان الثابـت مـن الـصورة     ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه  
 الخصم المتدخل فـي     –يلها  الرسمية للتوكيل الذي أصدرته المسـتأنفه إلي وك      

 لـسنة   ٨٣٠ والمرفق بأوراق الطعن بالنقض والذي يحمل رقـم          –الإستئناف  
 عام زفتي وأشير إليه في العقد محل النزاع أنـه توكيـل عـام خلـت                 ١٩٨٨

 عباراته من نص يفيد صراحة تفويضها له بإجراء التصرف موضـوع ذلـك            
تجاوزا حدود الوكالة ومـن     العقد ومن ثم فإنه يكون قد صدر من هذا الوكيل م          

ثم فلا يكون للمستأنف عليه إلزام المستأنفة بنفاذ هذا التصرف وسريانه فـي             
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض           ،  حقها

  . الدعوى
 

 بصورية ورقـة عقـد      إذ كان البين من الأوراق  أن الطاعنة تمسكت        
وقـدمت  ،  البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع         

وإذ كان  ،  ...تأييدا لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع         
من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسحب       ،  ثبوت صورية ورقة عقد البيع    

ثبات وينسحب ذلك علـي     من شأنه زوال قوتها في الإ     ،  ذلك علي عقد البيع   
وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لـذلك دفاعـا         ،  عقد الصلح الذي تناولها   

إذ لا يجوز التعويل علي نصوص المحرر المطعون عليـه ولا            -جوهريا
ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة علي             

المطعون فيـه قـد أقـام       المطلوب وحكم علي الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم         
والتفـت عـن    .. ..قضاءه مع ذلك علي ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ         

  . مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب
 



  

  

 ١٩٩  

 وجوب تثبت القاضي من توافره قبل     . من أركانه . الثمن في عقد البيع   
الدفع بصورية البيع صورية مستترة بـدعوى أنـه         . الحكم بصحة إنعقاده  

  . تبرع لم يدفع فيه ثمن
أثر عجـز الطـاعن     . تعويل الحكم علي ما ورد بالعقد من أداء الثمن        

  . صحيح. علي إثبات هذه الصورية
 أن الثمن ركن من أركان البيـع        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

وما يجريه قاضي   ،  افرها قبل الحكم بصحة إنعقاده    التي يجب التثبت من تو    
الموضوع من هذا التثبيت يجب أن يورده في أسباب حكمـه ليقـوم هـذا               
الإيراد شاهداً علي أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه              
وإذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في عقد البيـع موضـوع               

محلا لإلتزام المطعون ضدها كان مثار منازعة من قبـل          التداعي بإعتباره   
الطاعن أمام محكمة الموضوع بما آثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم            

، يدفع فيه ثمن وأنه في حقيقته تصرف تبرعي مضاف إلي ما بعد المـوت             
فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع وتحقيقه وإنتهت فـي حكمهـا إلـي أن              

وإزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول      ،   الدفع بالصورية  الطاعن عجز عن إثبات   
الحكم ما ورد بنصوص العقد التي ثبت منها أداء المشترية ثمنـا مقـداره              
ألفان من الجنيهات وإستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضـا             

لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في           ،  ومحل وسبب 
  . دد يكون علي غير أساسالتسبيب في هذا الص

 

تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قـانون الإصـلاح           
  . مؤداه.  بيعاً صورياً سواء كان بعوض أو عوضلا يعد .الزراعي

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف المورث في الأطيان الزائدة        
حكام قانون الإصلاح الزراعي لا يعد بيعاً صورياً وسـواء أن           استجابة لأ 



 

  

   ٢٠٠  

يكون بعوض أو بغير عوض وهذا التصرف لا ترد عليه مظنـه الغـش              
  . والتحايل علي أحكام القانون

 

هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت        . تقدير أدلة الصورية  
المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقـدير        . ا علي أسباب سائغة   قضاءه

  ".بيع. في صورية"مثال. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. الدليل
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هـو ممـا              
تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي           

حكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقـد البيـع           وإذ كان ال  ،  لحمله
لو كان العقد المشار    "  علي ما أورده بأسبابه من أن        ١٠/٢/١٩٧٤المؤرخ  

إليه صحيحا وصادرا في تاريخه السالف بيانه لما كـان ثمـة مـا يـدفع                
المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضـوع           

ج توثيـق جنـوب     ٣٣١ بـرقم    ٤/٢/١٩٧٥وثق في   العقد بعقد الوكالة الم   
 ومـا تقاعـست     ١٠/٢/١٩٧٤ وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ       –القاهرة  

 فـضلاً   ١٩٧٨المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتي سنة          
  . عن عدم إطمئنان المحكمة إلي أقوال شاهدي الطاعنين

 قضائه بـصورية    وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل        
 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول       ١٠/٢/١٩٧٤عقد البيع المؤرخ    

فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فـي سـلطة      
  . محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض

 

. هو مما تستقل بـه محكمـة الموضـوع        .  كفاية أدلة الصورية   تقدير
تنحسر عنـه رقابـة     . المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل       

  . محكمة النقض



  

  

 ٢٠١  

تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقـه            
ولما كان الحكم الصادر من محكمـة الإسـتئناف         ،  بفهم الواقع في الدعوى   

 قد أورد أقوال شهود الطـرفين تفـصيلا         ١٩٨٤ من مارس سنة     ١٢يخ  بتار
ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهي للخـصومة إقتنـاع المحكمـة             
بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني بالتحقيق الذي أجرته محكمـة           

 مركز المحلـة    ١٩٨١ لسنة   ٨٤١أول درجة وأقوالهما بتحقيقات الشكوي رقم       
بري وخلصت من ذلك إلي صورية العقد المسجل سند ملكية الطاعن ومن            الك

وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ولا خروج فيه عند مدلول أقـوال    ،  ثم اهدرته 
الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعي عليه في هـذا الـصدد لا              

 بـه   يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الصورية وهو مما تـستقل            
  . محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ذلك من محكمة النقض

 

عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هـذه           . الطعن بالصورية 
  . "شطب تسجيل ، مثال في بيع". المصلحة

ل  لا يقب  –وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض         -الطعن بصورية عقد  
ولمـا كـان المطعـون    ، إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة        

ضدهما الأول والثاني إذا طعنا في العقد الصادر من المطعون ضده الرابع            
إلي الطاعن بالصورية إنما يرميان إلي إهدار هذا العقد في خصوص القدر            

ط تـدخل ضـمن     ٨ س   ١٩ط شيوعا في    ٦الذي اشترياه والبالغ مساحتها     
ان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح اهدار حق الأخيـر إلا              أطي

بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهي إلي اهدار حق             
الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضي بشطب تسجيل العقد بالنـسبة لجملـة            

  . المساحة الوارد عليها يكون قد خالف القانون
 
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سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقـوال الـشهود         . محكمة الموضوع 
  . شرطه. وإستخلاص الواقع منها

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير           
الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقـع فـي               

ه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانـت سـماعية حـسبما           الدعوى كما أن  
يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقع في الدعوى مـا              
دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلـصه   
منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلي النتيجـة              

  . تهي إليهاالتي إن
 

لمـن كـان    . أثرها. الصورية التي كون مبناها الإحتيال علي القانون      
الإحتيال موجها ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابـت بالعقـد             

  . الظاهر بكافة طرق الإثبات
ورية مبناهـا   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانـت الـص           

الإحتيال علي القانون يجوز لمن كان الإحتيال موجها ضـد مـصلحته أن             
  . يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات

 

ورودها علي أطـراف العقـد دون       . الصورية النسبية بطريق التسخير   
القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد         . ؤداهم. موضوعه

القضاء بصورية عقد البيع صـورية نـسبيه        . لبيان مدي صحته أو بطلانه    
لا يتعارض مع القضاء من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفته          . بطريق التسخير 

  . ١٩٧٦ لسنة ٨١للحظر المقرر بالقانون رقم 
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 ـ   رد علـي أطـراف العقـد دون    الصورية النسبية بطريق التـسخير ت
موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر علي بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن           
القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته            

وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بـصورية عقـد البيـع            ،  أو بطلانه 
 دون الطاعنة   –ضده الرابع   صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون       

 هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان              –
  . ١٩٧٦ لسنة ٨١هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 

 

 في ثبـوت    سلطتها في تقدير الأدلة التي تأخذ بها      . محكمة الموضوع 
  . الصورية أو نفيها متي كان إستخلاصها سائغاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع الـسلطة فـي            
تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبـوت الـصورية أو نفيهـا متـي كـان                 

  . إستخلاصها سائغاً
– 

ع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف         جواز الجم 
. معاً متي كان الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين فـي حقـه              

تمسك الطاعن بهما معاً أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته علي الحكـم            
بعد نفاذ تصرف مدينة لا يجعله طلباً جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصـلي        

  . خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. بصورية العقد
إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية           
التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف مما يقتـضي البـدء           

إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان            ،  بالطعن بالصورية 
لما كان ذلك وكان ، بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه     الدائن يهدف   
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ذلك الثابت في صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطـاعن             
تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيـع الـصادر إلـي              
المطعون عليه الأول تأسيسا علي أنه دائن للمطعـون عليـه الثـاني وأن              

ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي التصرف موضوع 
فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً علي محكمـة الدرجـة             
الأولي ولا يعد قصر الطاعن طلباته علي الحكم بعـدم نفـاذ التـصرف              
المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً علي المحكمة قبل أن يعـدل              

 خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر قصر الطاعن وإذ، طلباته فيها
 –طلباته أمام محكمة أول درجة علي الحكم بعدم نفـاذ تـصرف مدينـة               

في حقه بمثابـة طلـب عـارض         -٢٩/٤/١٩٨٣موضوع العقد المؤرخ    
 ورتب – الحكم بصورية العقد –يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي       

المستأنف وبعد قبول الطلبات المعدلة فإنـه       علي ذلك قضاءه بإلغاء الحكم      
  . يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

هي إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النيـة         . الصورية في العقود  
الدفع بالصورية يحمل معني الإقـرار بـصدور العقـد عـن إرادة             . الحقيقية

الدفع بالصورية مانع من التمسك من بعد بأن العقـد أبـرم            . مؤداه .صحيحة
تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة الصورية في العقد هي إتخاذ مظهر كاذب             

والدفع بـالغلط يعنـي صـدور       ،  بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين     
 التصرف عن إرادة معيبة والدفع بالصورية وحدها وعلي ما جري به قـضاء          

 يحمل معني الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل           –هذه المحكمة   
  .  بانه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة–بعد التمسك 

 
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تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانها حررت عقد البيـع لنقـل            
 لتوهما خطأ أنه غاصب لهـا يـرث         حيازة الأرض للمطعون ضده الأول    

المساحة عن أبيها وطلبها إحالة  الدعوى إلي التحقيـق إطـراح الحكـم              
الإبتدائي هذا الدفاع تأسيساً علي أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنـه طعـن             

إلتزام الحكم المطعون فيه    . بالصورية لا يجوز للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابه      
 دفاعها وعد أخذه بالتكييف السليم من أنها        ظاهر الوصف الذي أطلقته علي    

تتمسك بطلب إبطال العقد لكونها وقعت في غلط لولاه ما وقعت علي عقد             
  .خطأ وقصور. البيع ولا عقد القسمة

ولم كانت الطاعنة قد تمكنت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد           
 لنقل حيازة الأرض محله للمطعـون ضـده         ٢٢/١١/١٩٨٦المؤرخ  البيع  

الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن أبيها كمـا              
طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بـالحكم           
المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً علي أن الطاعنة وصفت دفاعهـا الـسالف             

ورية العقد   وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات ص      –ذكرها بأنه طعن بالصورية     
الثابت بالكتابه بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى إستندت إليها الطاعنة            
ى دفاعها وحقيقة مطلبها فيه انها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيساً على انها             
كانت واقعة فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكـان               

 التكييف السليم لدفع الطاعنـة التـى تفيـده    الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا 
الوقائع التى أسست عليها دفاعها ملتزماً ظاهر الوصف الذى اطلقته علـى            
هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى قدمتها أو يرد             
على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فانه يكون قد اخطأ فى تطبيـق القـانون              

  . قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاعوجره ذلك إلى ال
 
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الصورية المطلقة ماهيتها الصورية النسبية ماهيتها إختلافهما مـدلولا         
  . وحكما مؤداه إنتفاء الصورية المطلقة عن العقد لاينفى الصورية النسبية

د ذاته وتعنى عدم قيام العقد      الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العق      
أصلاً فى نية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجـود العقـد               
وانما تنتاول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو              
التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مواده الصورية النسبية            

  . الصورية المطلقة لإختلافهما أساساً وحكماًلاتنتفى بإنتفاء 
 

صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التـاريخ وحـده ولا            
تتعداه إلى العقد ذاته تمسك المشترى بصورية عقد بيع الوحـدة الـسكنية             

بقا على عقده تحايلاً    لمشتر ثان صورية مطلقة وباعطائه تاريخا ليكون سا       
على القانون نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لايلزم عنه نفى الإدعاء    

  . بالصورية النسبية إغفالة وعدم الرد عليه خطأ وقصور
اما كان البين ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإسـتئناف             

ن ضده الأول   بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعو        
صورية مطلقة كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمـر العـسكرى رقـم             

 ١٣٦ ،١٩٧٧ لسنة   ٤٩ وأحكام قانونى إيجار الاماكن رقمى       ١٩٧٣لسنة  ٤
 باعطائه تاريخا صوريا ليكون سابقا على عقده ةكان طعنـه           ١٩٨١لسنة  

 نيـة   بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على وجوده اصلا فى          
عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده           
ولا يتعداه إلى العقد ذاته الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما               
ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبـالتواطؤ بـين            

قـرائن لا تـصلح     طرفى هذا العقد للاضرار بحقوقه وإنتهى إلى ان هذه ال         
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دليلا على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية            
النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بمـا يبطلـه          
طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونى إيجـار الأمـاكن الـذكر رغـم أن              

  . ة لإختلافهما وحكماالصورية النسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلق
 

المشترى بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر           
صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو إنحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين            

  . الحاسمة على ذلك
ده من أن يتمـسك     إذا كان القانون لايمنع المشترى الذى لم يسجل عق        

بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مـسجلا ليتوصـل            
بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقـده هـو أو           
الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته            

ع الصادر له يكون لـه أن       دائناً للبائع في الإلتزامات المترتبة علي عقد البي       
يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها  لإزالة جميع العوائـق التـي              

وكان الحكم المطعون فيه قد إمتنع عن       ،  تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده     
تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلي المطعون            

عن ذات المساحة المباعة لهم ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم       
من نفس البائع علي أساس ان عقد المطعون ضده الأول المشار إليـه قـد             
انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث            
باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلي مناقشة هـذا             

ق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلي غير        العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبي      
  . من وجهها ومن وجهت إليه

 
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تدخل الطاعن في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقامة من المطعـون            
تمـسكه  . ضده الأول بإعتباره مشترياً لعين النزاع مـن ذات البـائع لـه            

وضوع الدعوى صورية مطلقة إنتهاء الحكم المطعون       بصورية عقد البيع م   
فيه إلى رفض هذا الدفاع إستنادا لإنتفاء مصلحه فيه عدم إنتقـال ملكيـة              

  . المبيع إليه خطأ وقصور علة ذلك
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه ان الطـاعن طلـب              

الـصادر  التدخل فى الدعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع           
إليه وقد قرر أنه اشترى ذات المساحة المبيعة ومن ذات البـائع وتمـسك              
بصورية العقد محل هذه الدعوى صورية مطلقة وكانت الدعوى بـصحة           
ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلـق بوجـود العقـد أو                
انعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها انه صورى مطلقة اذ ان من شأن هـذه              

لصورية لو صحت ان يعتبر العقد لاوجود له فتحول دون الحكم بـصحته             ا
ونفاذه كما وان الحكم بالصحة والنفاذ من ناحية آخرى يتوقف على عـدم             
سلامة هذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعن بـصورية          

ة المبيع  العقد المشار إليه محل التداعى بإنتفاء مصلحته فيه لعدم إنتقال ملكي          
  . إليه يكون فضلا عن خطئة فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب
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وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القـصور فـى             
التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها سبق لها أن دفعت أمام محكمة اول درجة             

 بغيـر   ٢/٩/١٩٨٦م جواز إثبات صورية الثمن فى عقد البيع المؤرخ          بعد
الكتاب وقبلت محكمة اول درجة الدفع إلا أن محكمة الإستئناف رغم تكرار     
التمسك بها الدفع قبل البدء فى تنفيذ حكم التحقيق رفضت هذا الدفاع مستنده 

 ـ            ول فى قضائها إلى ان رابطة الزوجية بين طرفى الدعوى مانع أدبى يح



  

  

 ٢٠٩  

دون الحصول على دليل كتابى دون ان تبين ظروف الحال التى تبرر ذلك             
  . مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كان من القرار فى قضاء هـذه               
المحكمة ان صلة الزوجية لاتعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول الحصول علـى            

إلى كل حاله على حده طبقا لظروف       سند كتابى ويتعين ان يرجع فى ذلك        
الحال التى تقدوها محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كـان             
تقديرها قائما على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد             
رفض الاخذ بالدفاع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينه علـى            

لاقة الزوجية التى كانت قائمة بين الطرفين       سند مما أورده فى أسبابه من ع      
تعتبر مانعا أدبيا يحول دون حصول المستانف على دليل كتابى يفيد ضـد             
عقد البيع ومن ثم فانه يجوز للمستانف إثبات بما فيها البينة والقرائن بمـا              
مؤداه أن الحكم إعتبر صلةالزوجية بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول           

 ودون ان يبين فى أسبابه ظروف الحال التى إعتمد عليها           على سند مكتوب  
  . فى تبرير عدم الحصول نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 

محكمة الموضوع عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه تكييفـاً خاطئـاً           
ق وتكييفها القانونى الصحيح طالـب      إلتزامها بإعطاء الدعوى وصفها الح    

الطاعنة الحكم ببطلان بيع الغير على سند من أنهم لا يملكون القدر المبيع             
  . للتكييف الصحيح للدعوى هو طلب الحكم بعدم سريان العقد فى حقها

 

الـك بـه    بيع ملك الغير قابلتيه للإبطال لمصحلة المشترى إقـرار الم         
صراحة أو ضمنا أثره إنقلابه صحيحاً إقرار الطاعنة المالكة فى صـحيفة            
الإستئناف بصحة التصرف التفات الحكم عن دلالة هـذا الإقـرار وعـدم             

  . اعمال أثره على العقد خطأ فى تطبيق القانون



 

  

   ٢١٠  

 ان النص فى الفقرة الأولى من المادة –المقرر فى قضاء هذه المحكمة   
المدنى يدل على ان بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال           من القانون    ٤٦٧

لمصلحة المشترى فإذا اقره المالك صراحة أو ضمنا انقلب صـحيحاً لمـا             
كان ذلك الثابت من الأوراق ان الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضـوع            
النزاع قد افصحت فى صحيفة إستئنافها بانها تقر بـصحة التـصرف وان         

ن للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقـرار منهـا بـالبيع             المتصرفين مالكا 
الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذ 
إلتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار ولم يعمل أثره على العقـد    

  . فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
 

من ٤٦٧٤٦٦وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان مفاد نص المادتين            
القانون المدنى انه يشترط فى بيع ملك الغير الذى يحق للمـشترى طلـب              
إبطاله أن يكون المبيع معيبا بذاته وأن يكـون غيـر مملـوك للبـائع أو                

عقاراً اللمشترى ملكية باته وحيث البيع يستوى فى ذلك ان يكون منقولا أو             
وان اجازة المشترى لهذا البيع أو تمسكه به صراحة أو ضمنا تزيل قابليته             
للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين عاقديه كما يسقط حق المشترى فى طلب            
إبطاله إقرار المالك الحقيقى لبيع صراحة أو ضمنا قبل طلـب المـشترى             

تحول دون نقل    اذ يترتب على إقراره له تطلب العقبة التى كانت           –إبطاله  
الملكية أو الحق المبيع إلى المشترى بموافقة المالك على ذلك ايـضا فـان              
البيع ينقل صحيحا إذا الت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد وانـه              
مالم يثبت أن البائع غير مالك يبقى العقد قائما منتجا لاثاره يبقـى البـائع               

لملكية إلـى المـشترى كمـا يبقـى         ملتزما بموجبه بتسليم المبيع وينتقل ا     



  

  

 ٢١١  

المشترى ملتزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الإلتزامـات التـى ترتبـت        
  . بينهما على التقابل بمجرد مثول البيع

 

الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على           
عقد شرائه عند صدوره أساس ذلك إعتبار       المشترى الذى لم يكن قد سجل       

  . المشترى ممثلا فى ضخص البائع فيه فى تلك الدعوى
من المقرر ان الحكم الذى يصدر ضد البائع بإعتباره غير مالك للعين            
المبيعة يعتبره على ماجرى به قضاء هذه المحكمة حجة علـى المـشترى             

ان المـشترى   الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أسـاس             
  . يعتبر ممثلا فىشخص البائع له فى تلك الدعوى

 

بيع ملك الغير لاينقل الملكية للمشترى للأخير دون غيره طلب إبطال           
 مدنى صـحة    ٤٦٦/١هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل م         

ك الحقيقى له أو بأيلولة ملكيـة المبيـع         العقد فى حق المشترى بإقرار المال     
 مدنى مؤداه صيرورة إنتقال ملكية المبيع إلى البائع         ٤٦٧للبائع بعد العقد م   

ممكنا على المشترى البيع فى هذه الحالة تعارضاً مع مبدأ تحريم التعـسف       
فى إستعمال حق إبطال لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع إلتزاماً يتقل              

بع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لايؤدى لذلك لأن فاقد الشئ            مليكة المي 
 من القانون المدنى للمشترى     ٤٦٦/١لا يعطيه فقد اجاز المشرع فى المادة        

دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك 
 لا  الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى           

ينهض له مايبرره إذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقـل              
الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد            



 

  

   ٢١٢  

 من القانون المدنى بفقرتيها اذ فـى هـاتين   ٤٦٧العقد وهو ما قننته المادة    
ية إلى المشترى بهـذا     الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملك        

البيع مما ينبنى عليه كذلك انه إذا اصبح إنتقال الملكية الىالبائع ممكنا فإن             
إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى            
إستعمال حق الإبطال إذا لم يعد للمشترى مصحلة بعد ذلك فـى التمـسك              

  . بالإبطال
 

حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق            
 مـدنى   ١٩٩٢لـسنة   .. ..تتحصل فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم       

كلى المنيا على الطاعن يطلب الحكم بفسخ عقد بيـع الـسيارة المـؤرخ              
عشر الف جنيـة     والزامه برد الثمن المدفوع ومقداره أربعة        ٢٣/٤/١٩٩٢

وقال شرحا لذلك انه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترى من الطـاعن             
ملاكى جيزة لقاء الثمن المذكور وإذ تخلف البائع عن تقـديم     ...السيارة رقم 

رخصة السيارة حتى يتمكن من نقل الملكية إليه فقد أقام الـدعوى قـضت              
كم بالإستئناف رقم المحكمة للمطعون ضده الطلبات إستأنف الطاعن هذا الح   

 قـضت   ٧/٦/١٩٩٥ق بنى سويف مأمورية المنيا وبتاريخ       ٢٩ لسنة   ٦٥٠
المحكمة بتأييد الحكم المستانف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض           
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على        

لتزمت النيابـة   هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إ         
  . رأيها

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق            
والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الثابـت مـن الأوراق          القانون  



  

  

 ٢١٣  

 ادارى أبـو قارقـاص أن      ١٩٩٢لـسنة   ١٥٧٧ومن المحضر الادارى رقم     
مها مع رخصة تـسييرها      المبيعة وإنه قام بتسلي    الطاعن هو الحائز للسيارة   

إلى المطعون ضده وقت تحرير العقد وأن الأخير قام ببيعهـا إلـى مـن               
التى تسلمت منه السيارة ورخصته التـسيير وإذ أنكـر الحكـم            .. ..تدعى

المطعون فيه على الطاعن ملكيته للسيارة أو تسليمه رخصة تسييرها ولـم            
رر بعد صـدور    بالمحضر الإدارى على سند من انه ح       جاء يعول على ما  

الحكم الإبتدائى وإلتفت عن دلالته فى الإثبات ورتب على ذلك قضاءه بفسخ 
  . عقد البيع فانه يكون معبأ يستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان القرار فى قضاء هذه المحكمـة ان              
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيـره ان             

الما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقـد البيـع            يطلب إبطاله وط  
يبقى قائما منتجاً لآثاره بين طرفين بل ينقلب العقـد صـحيحا فـى حـق            
المشترى اذ آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومـن ثـم فـإن       
مقتضى تمسك المشترى بقيام العقد فى بيع ملك الغيـر ان يظـل العقـد               

ه القانونية بين المتعاقدين وأن الدفاع الجوهرى الـذى         صحيحاً منتجاً لآثار  
تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبتحقيقة والرد عليه هو الـدفاع الـذى            
يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون            
من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وانه متى قدم الخصم إلـى    

   .وضوع مستندات تمسك بدلالتهامحكمة الم
فإلتفت الحكم عن الحديث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من              
دلالة مؤثره فانه يكون مشوباً بالقصور أما كان ذلك وكـان الطـاعن قـد     
تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أو فتى بإلتزامه بتسليم السيارة ورخصة           



 

  

   ٢١٤  

إلى ان تم نقل ملكيتها إلى آخرى وقـدم      تسييرها بدلالة توالى البيوع عليها      
 ادارى ابو قرقـاص وكـان       ١٩٩٢ لسنة   ١٥٧٧تأييداً لذلك المحضر وقم     

الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بفسخ     
عقد بيع السيارة وأسس قضاءه على ان حيازة الطـاعن للـسيارة كانـت              

وخلص إلى أن تنفيذ العقد بالنسبة له       .. ..عرضيته وإنه غير مالك للسيارة    
يضحى مستحيلاً ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ ورد الثمن وارده بأنـه لا           

 لانه حرر   ١٩٩٢ لسنة   ٥٠٧٧ينال من ذلك مأورد بالمحضر الادارى رقم        
بعد صدور الحكم وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطـاعن ولا      

 الغير صحيح ونافذ بين طرفيه طالما لـم         يصلح رداً عليه ذلك ان بيع ملك      
 ببطلانه بل ان طلب فسخ العقـود هـو     –يتمسك المشترى المطعون ضده     

إقرار بصحته لان الفسخ لا يرد الا على العقد الصحيح كمـا ان تحريـر               
المحضر الإدارى بعد صدور الحكم الإبتدائى لا ينفى دلالته فى الإثبات وإذ 

ء بالمحضر الإدارى رغم تمسك الطـاعن       تحجب الحكم عن مناقشة ما جا     
 والتى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون            –بدلالته  

فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب علـى ان             
  . يكون مع النقض الإحالة

 

دون غيره طلب إبطـال هـذا       بيع ملك الغير لاينقل للمشترى للأخير       
 مدنى صحة العقد    ٤٦٦/١م. البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل       

فى حق المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبـائع             
 مدنى مؤداه صيرورة إنتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكنا          ٤٦٧م. بعد العقد 

ى هذه الحالة تعرضه مع مبدا تحريم التعسف        طلب المشترى إبطال البيع ف    
  . فى إستعمال حق الإبطال



  

  

 ٢١٥  

طلب المشترى إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم إنتقال ملكيتها للبائع           
وثبوت أن الأخير قضى له بالتصديق على الصلح فى دعواه بصحة ونفاذ            
عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة إنتقال ملكية الأرض لأيه بذلك ممكنـا            

عدام مصلحة المشترى فى التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عـدم            ان
  . التعسف فى إستعمال الحق

لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع إلتزاما بنقل ملكية المبيع إلـى              
المشترى وكان بيع ملك الغير لايؤدى لذلك لان فاقد الشىء لايعطيه فقـد             

ون المدنى للمشترى دون غيـره       من القان  ٤٦٦/١اجاز المشرع فى المادة     
طلب إبطال هذا المبيع من غير ان ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى             
فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن الحق للمشترى لايـنهض لـه    
مايبرره إذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه الملكية منه إلـى          

  . لبائع مالكا للمبيع بعد العقدالمشترى وكذلك فى حالة صيرورة ا
 من القانون المدنى بفقرتهـا اذ فـى هـاتين           ٤٦٧وهو ماقننته المادة    

الحالتين زال العائق الذى يحول دون نقل إلى المشترى بهذا البيع مما يبنى             
عليه كذلك أنه إذا أصبح إنتقال الملكية إلى البائع ممكنا فان إبطال البيع فى              

 مبدأ القاضى بتحريم التعسف فى إسـتعمال حـق          هذه الحالة يتعارض مع   
  . الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وأن كانت ملكية المبيع لـم              
بصحة ونفاذ عقد البيـع  . ..تنتقل الا انه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم 

قضى فيها بالحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبـائع لـه            الصادر إليه و  
محضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فـان إنتقـال              
الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ إلتزامه              



 

  

   ٢١٦  

 ـ            صلحة فـى   بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهمـا م
التمسك بإبطال عقد البيع الصادر اليهما من الطاعن لمنافذة ذلك لمـا يوجبـه              

  .حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدا عدم التعسف فى إستعمال الحق
 

 وخلفه العام من بعده طلب إبطال عقد البيع إذا تبـين ان             –للمشترى  
ائع لايملك المبيع بسقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من           الب

  . مدنى٤٦٦/١، ١٤٠/١وقت العقد بعدم ملكية البائع لمبيع المادتان 
إذا "  من القانون المدنى تنص علـى أن         ٤٦٦الفقرة الأولى من المادة     

باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال            
 من القانون ذاته علـى أن       ١٤٠وتنص الفقرة الأولى من المادة      . " ..يعالب

" يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سـنوت               
 طلب إبطال عقد البيع إذا      – وخلفه العام من بعده      –مما مؤداه ان للمشترى     

قضاء ثلاث  تبين ان البائع له لايملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإن          
  . سنوات ومن وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع لايملك المبيع

 

بطلان تصرف الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلـك            
طبيعته بطلان قرره القانون لصالح المدعى العام الإشتراكى مؤدى ذلـك           

  . إبطال هذا التصرفللاخير وحده حق 
بيع الطاعن الدكانيين  محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صـدور            
الأمر بمنعه من التصرف عدم طلب المدعى العام الإشتراكى بطلان هـذا            
التصرف ورفض محكمة القيم برفض الحراسة على أموال الطاعن اثـره           

 ـ            ع مـن   عدم قبول تمسك الأخير بطلان البيع لصدوره منه فى فتـرة المن
  . التصرف
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 قـد رتـب الـبطلان       ٣٤/١٩٧١ من القانون    ٢١ان كان نص المادة     
للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعـه مـن             
التصرف فيها إلا ان هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح الـدعى العـام         
الإشتراكى ويكون له  وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف فـى             

ركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى تقوم بدور الإدعاء فيها            م
  . بإسم الشعب ونيابة عنه

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وأن تصرف ببيع الدكانيين محـل             
 يطلب  النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم          

محكمة القيم فى حكمها الـصادر      المدعى العام الإشتراكى بطلانه وإنتهت      
 ق حرايات برفض دعـوى  ١٦/١٤ فى الدعوى رقم  ١٥/٩/١٩٨٤بتاريخ  

طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تاسيسا على انه لم يخالف قوانين            
الاسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنعا بيعه الـدكانين             

دور قـرار المنـع مـن       محل النزاع للمطعون ضدهم الذى أجراه بعد ص       
التصرف وقبل المدعى العام الإشتراكى هذا الحكم ولم يطعـن فيـه فـإن              
تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع 

  . من التصرف يكون غير مقبول
 

وعلى  – لقانون المدنىا  من٤٢٤، ٤٢٣، ٤١٨أن مفاد نصوص المواد 
صراحة ولا   أنه إذا لم يتفق المتعاقدان–ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى    

التى يحدد  ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس
  .أركانه فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من، بمقتضاها

   
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